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م ألمادة   دي  ق   ت 
 

 

 الإدارية مادة أساسية، في التكوين في مرحلة الليسانس المنازعات تعتبر مادة

القواعد العامة والمبادئ  تعالج تبعا لذلك  انون العام وهيتخصص الق

الإدارية  بدءا بمبدأ المشروعية الذي الأساسية التي تحكم موضوع المنازعات 

ة الإدارية على أساسه يتوقف مصير الأعمال الإدارية، مرورا بالجهات القضائي

 .المختصة بالفصل فيها، وصولا إلى أهم الدعاوى الإدارية المرفوعة أمامها

  

الإدارية من الموضوعات التي لا غنى عن اكتسابها من قبل المنازعات إن 

الطلبة في تخصص القانون العام، إذ يتوقف على فهمها والإحاطة بمجمل 

، وكذا قواعد الإداريةالمنازعات   إدراك خصوصية  تفاصيلها وجزئياتها

الاختصاص النوعي والإقليمي للجهات القضائية الإدارية، كما تعد دعامة 

أساسية لمواد أخرى في مرحلة الماستر على غرار الإجراءات القضائية 

، وقد تم تقسيم مضمون المادة الإدارية، والنظام التأديبي للموظف العام

وين مرحلة الليسانس تخصص مفردات المعتمدة في عرض تكالاعتمادا على 

 .الوصايةالقانون العام المعتمد من قبل 
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 مقدمة

كون عديد العلاقات مع أشخاص القانون 
ُ
إن ممارسة الإدارة العمومية لمختلف أوجه نشاطها، يجعلها ت

خيرة ة  قد تكون من هذه الأ أمر طبيعي أن تنشأ عديد المنازعات؛ الخاص، ونظرا لتباين المصالح في نطاق هذه العلاقة 

أ.طبيعة عادية أو من طبيعة إدارية، ولو أن أغلبها إدارية من حيث الصل

قواعد المشروعية الإدارية التي ينبغي أن تلتزم بها التعرض للمنازعات الإدارية يقتض ي في المقام الول تحديد  وأ

ا، حتى تستطيع الجهات القضائية الإدارية حال مباشراها لمختلف أوجه نشاطها، مهما كان مصدرهالإدارات العمومية 

المختصة الحكم على مدى مشروعية أعمالها استنادا لقواعد المشروعية الإدارية، كما أن مدى التزام الإدارة العمومية 

يتقيد بقيود معينة في ظل أوضاع غة  عادية ، وفي نطاق أعمال معينة تكتس ي نوعا من بقواعد المشروعية 

أ.الخصوصية

ازعات الإدارية منازعات ذات طابع فني متمةز، تتمةز عن غة ها من المنازعات سواء من حيث أطرافها، أو والمن

موضوعاتها أو الجهات القضائية المختصة بالفصل فيها وكذا القواعد القانونية المطبقة إن على الصعيد الموضوعي أو 

أ.الإجرائي

ية تلك التي تنشأ حال حياد الإدارة العمومية عن قواعد ولعل أكث  المنازعات الإدارية من الناحية العمل

المشروعية حال إصدارها للقرارات الإدارية، وكذا العمال الإدارية التي تسبب ضررا للغة ؛ ففي الحالة الولى تشكل 

كما تشكل دعوى  الدعوى القضائية المناسبة لإعدام جل الآثار القانونية التي رتبها القرار غة   المشروع،دعوى الإلغاء 

سب للإدارة خيرطأ أم 
ُ
التعويض باعتبارها من أهم دعاوى القضاء الكامل الدعوى المناسبة لجب  الضرر المت تب سواء ن

أ.لا، في نطاق كا مايصد عنها من أعمال قانونية ومادية

 :نحووبالنظر لما سبق سيتم التعرض ضمن هذه المطبوعة البيداغوجية للموضوعات التالية على هذا ال

 ؛مفهوم مبدأ المشروعية: المحور الأول

 ؛مفهوم المنازعة الإدارية:المحور الثاني

 ؛دعوى الإلغاء: المحور الثالث

 .دعوى التعويض: المحور الرابع
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ول محوز ألإ 

ل
ة  : أ روعب   ألمش 

 
دأ هوم مب 

 مف 
أ

ور وجودا وعدما مع دولة دة في ظل الدول المعاصرة، فمبدأ المشروعية يدأرتبط مبدأ المشروعية بمفاهيم ع

، ومهما اخيرتلفت المسميات والمصطلحات فهي جميعها و غة ها...أخيرضوع الدولة للقانون، مبدأ سيادة القانونأالقانون،

سبق فإن وجود نزاع  ذات دلالة واحدة هي أن لا سلطان يعلو سلطان القانون في الدولة ودون استثناء وبناءا على ما

على خيررق قواعد القانون، ولذلك يتم اللجوء إلى القضاء بغية  فيه، يدلطرفا  –كأصل عام –إداري تكون الإدارة 

أ.فرض حماية حقوق يحميها القانونأ

:أوعادة ما يوصف التصرف المخالف للقانون بأنه غة  مشروع، لذلك يطرح التساؤل في المقام الول حولأ

ل من مصطلحي المشروعية والشرعية، وكذا تعريف مبدأ المشروعية وضمانات تحقيق المبدأ، ومصادر التميةز بةن ك

 أ.المشروعية، وأخيرة ا موازنة مبدأ المشروعية

أ

 :و الشرعية  التمييز بين مصطلحي المشروعية: أولا

 

 المشروعية وترجمتها الفرنسيةغة  انه كثة ا ما يتم التميةز بةن  ،لفظان مشتقان من أصل واحد والشرعية المشروعية

légalité أ.ةويقصد بها احت ام قواعد القانون القائمة فعلا في المجتمع وهي مشروعية وضعي

أ

فهي فكره مثاليه تحمل في طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون  légitimitéالفرنسية  أما الشرعية وترجمتهاأ 

ا ويجب أن تكون المثل العلى الذي يتوخيراه المشرع في الدولة ويعمل عليه القانون يستطيع عقل الإنسان أن يكتشفه

على تحقيقه إذا أراد أن يرتفع بمستوى ما يصدر عنه من تشريعات؛ لذلك فان الشرعية تتطابق مع المشروعية في 

الدكتور  وفي هذا يرىأ، حدود ما تتضمنه هذه الخيرة ة من قواعد عادلة ولكنها تتضمن قواعد أخيررى قد تتنافر معها

هي قواعد الشرعية التي يجب أن يرعاها المشرع الوضع الوضعي في  قواعد الشريعة الإسلاميةماجد راغب الحلو أن 

  .1مشروعيته بل هي القانون الطبيعي الذي نادى به كثة  من الفقهاء

أ

لدستوري هو يعتب  النص ا  :الجزائري  الدستور المشروعية والشرعية في مصطلحي ومما سبق سنحاول تتبع 

مبدأ المشروعية، باعتبار هذا الخيرة  من المبادئ الراسخة التي تعمل  احت امالدعامة الساسية في نطاق النص على 

                                                           

 .71، ص (دون سنة)أماجد راغب الحلو، القضاء الإداري،الجزء الول، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، -أ1
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دت على اعتناقه في مختلف الدساتة   اتة  الجزائرية يدرك أنهاسالدولة على تجسيده، والمتتبع للد
ّ
ضمنت هذا المبدأ وأك

 "أأالمشروعية" أي، يلاحظ بأن مصطلح2أ0202تعديل دستوري لسنةأاقبة وبالنظر  لأخيرروكذا التعديلات الدستورية المتع

أ.في عدة مواضع ماورد ذكرهأ"الشرعية" و 

إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساس ي الذي "...في الديباجة التي جاء فيها المشروعية "أمصطلح  فقد ذكرأ 

على ممارسة لمشروعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي اة، يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعي

 ...."السلطات

 

أ:أما مصطلح الشرعية فقد ذكر ضمن

   من إرادة الشعب وشرعيتهاتستمد الدولة وجودها " :0202من التعديل الدستوري  71/27المادة."... 

   ل حياد مع الجمهور في إطار احترام تتعامل الإدارة بك"...:0202من التعديل الدستوري  20/أ02المادة

 ."الخدمة بدون تماطل وأداء، الشرعية

  رعيةيقوم القضاء عل أساس مبادئ " :0202من التعديل الدستوري  721/27المادة
ّ

 ..."والمساواة الش

 

في نطاق الدلالة اللفظية، ويخلط بةن  لا يستعمل المصطلحين بدقةسبق بأن المؤسس الدستوري أوواضح مما

ففي نطاق الديباجة ورد المصطلح على أساس أن الدستور يضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ،صطلحةنالم

وهذا تعبة  غة  موفق من وجهة نظرنا؛ لأن السلطات ملزمة باحت ام المشروعية في ممارساتها، ولا يمكن إضفاء هذه 

أ.المشروعية بعد إتيان مختلف التصرفات بموجب الدستور هذا من جهة

السابقتةن أدّل على ذلك، فالمصطلح المناسب في نطاق احت ام الإدارة العمومية  721و 02لمادتةن فاأومن جهة أخيررىأ 

أوكذا القضاء للقانون الساري المفعول داخيرل الدولة هو  أالمشروعية" ، باعتباره هو الذي تلتزم  "الشرعية"وليس "

أ.در عنها من أعمال وتصرفاتالهيئات العمومية بتطبيقه واحت امه في نطاق ما يص

أ

 :تعريف مبدأ المشروعية: ثانيا

تولى الفقه محاولة وضع تعريف لمبدأ المشروعية، غة  أنه ينبغي التميةز في هذا الإطار بةن المعنى الواسع لمبدأ 

أ.المشروعية والمعنى الضيق له

أ

أ

                                                           

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية 000-02، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0202التعديل الدستوري  -أ2

 .12/70/0202، المؤرخيرة في  20:أعدد
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 المعنى الواسع لمبدأ المشروعية   -1

سيادة أحكام القانون في الدولة فوق كل إرادة سواء كانت إرادة :أبأنه ابمحمد رفعت عبد الوهعرفه الستاذ أأ

 .3"الحاكم أو المحكوم

يقصد بمبدأ المشروعية أن تسود القاعدة القانونية فوق إرادات كل :"أبأنه يحيى الجملكما عرفه الستاذ  

خاص القانون العام أم من أشخاص الشخاص القانونية في الدولة سواء كان هؤلاء الشخاص القانونيةن هم من أش

أ .4"القانون الخاص

ويدور كلا التعريفةن وجميع التعريفات عموما في نفس الفلك من حيث سيادة القانون على الجميع في الدولة، 

 وبالمعنى السابق لابد أن يخضع الب لمان للقواعد القانونية سواء فالدولة بسلطاتها الثلاث ملزمة بالامتثال للقانون، 

وكذلك الرقابي، كما يقع على عاتق  كان مصدرها الدستور أو القوانةن الـخرى المكملة في نطاق اخيرتصاصه التشريعي

السلطة القضائية الخضوع للقانون حال ممارستها لاخيرتصاصاتها المتمثلة في الفصل في المنازعات وإصدار الحكام 

جميع الفراد  ويلزمأخضوع للقانون في جميع تصرفاتها،، كما أن السلطة التنفيذية ذاتها ملزمة بالالقضائية

أ.أأالمتواجدون على الإقليم سواء كانوا وطنيةن أم أجانب بالانصياع لقانون تلك الدولة

 

 ( المشروعية الإدارية)المعنى الضيق لمبدأ المشروعية   -2

ل والتصرفات الصادرة عن ماخيرضوع الع:أأهو(أالمشروعية الإدارية)إن معنى مبدأ المشروعية بالمفهوم الضيق

الذي توقعه وان هي تجاوزت هذا النظام كانت عرضة للجزاء  5للنظام القانوني السائد بالدولة عموميةالإدارة ال

أالجهات القضائية المختصة بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العمومية وفي نطاق مادة المنازعات الإدارية فإن .

أ.والتي ستكون محورا لدراستها هي المشروعية الإدارية المشروعية التي نقصدها،

 

 :مبدأ المشروعيةب الالتزام ضمانات: ثالثا

كل 
ّ

للحكم على مدى الالتزام بقواعد المشروعية في بلد ما لا بد من تقص ي جملة من المبادئ ، هذه الخيرة ة تش

أأ:ثيقا، ويمكننا تلخيصها في الآتي، وتتصل هذه المبادئ ببعضها اتصالا وألتحقيق مبدأ المشروعية ضمانات 

أ

أ

أ

أ

                                                           
أ.70، ص 0221محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الول، منشورات الحلبي الحقوقية، بة وت،  -أأ3
 .77، ص 7822، دار النهضة العربية، القاهرة، يحي الجمل، القضاء الإداريأأأ-أأأ4
 .22، ص 0228محمد الصغة  بعلي،  الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -أ5
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أأ:مبدأ الفصل بين السلطات   -7

روح "أاقت ن مبدأ الفصل بةن السلطات باسم الفقيه الفرنس ي مونتسكيو، الذي عرض هذا المبدأ في مؤلفه 

أالقوانةن كان ، بالرغم من أنه لم يكن أول من تناوله؛ فالمبدأ ضارب في أعماق التاريخ من قبل، فقد 7102سنة "

أ.6الفيلسوف الانجلةزي سباقا إلى ذلك، وكذلك بعض الفلاسفة اليونايةن من أمثال أفلاطون وأرسطو

أ

ويرى مونتسكيو  بضرورة توزيع السلطات الثلاث في الدولة على هيئات مختلفة، ويكون لكل منها صلاحياتها 

لا بد لهذه السلطات من التعاون والتضامن واخيرتصاصاتها ،غة  أنه لا يفهم أن الفصل لابد أن يكون فصلا مطلقا؛ إذ 

أ.7لتحقيق المصلحة العامة، كما أن الفصل المطلق  والجامد أمر مستبعد واقعيا

أ

وتبنته العديد  أصدى ووقعا هاما في مجال النظم الوضعيةمبدأ الفصل بةن السلطات وتبعا لما سبق عرف 

المبادئ الهامة التي حرص  الفصل بةن السلطات إحدىمن الدول في دساتة ها لعل أهمها فرنسا؛ فقد شكل مبدأ 

غة  أن رجال الثورة الفرنسية لم يأخيرذوا بأفكار الفقيه مونتسكيو في تفسة ه ،رجال الثورة الفرنسية على اعتناقها

تي ، غة  أن هذه الفكار لم تستمر للنتائج السلبية ال8للمبدأ، بل تم تفسة ه على أنه فصل مطلق وجامد بةن السلطات

وهذا ما تجسد فعلا من خيرلال إعلانات الحقوق والدساتة  التي أأفرزها التفسة  الجامد لمبدأ الفصل بةن السلطات، 

تعاقبت بعد الثورة الفرنسية ولكفالة احت ام مبدأ المشروعية لا بد من الحيلولة دون تجميع السلطات وتركةزها في يد 

ضرورة وجود  إلىأالإشارة، مع الاستبداد وإساءة استخدام السلطة لان نتيجة ذلك حتما هوأ واحدةأةأو هيئ ةواحد

أأ.تعاون وعلاقة بةن السلطات

والفصل بةن السلطات لا بد أن يكون موضوعيا وشكليا، ويقصد بالفصل الموضوعي تحديد صلاحيات أ 

ة  المتداخيرل مع بجهازها الخاص غ ةتستقل كل سلط أنأفمعناه أما الفصل الشكلي أو العضويأ ،السلطات الثلاث

صراحة منذ دستور  الجزائري مبدأ الفصل بةن السلطات المؤسس الدستوري وقد اعتنقأ،السلطات الخيررىأ ةأجهزأ

الدولة على مبادئ التمثيل أتقوم"أ، وقد جاء فيهامنه 72/27ضمن المادة  0202التعديل الدستوري  وآخيررها 78289

أ.."..الديمقراطي، والفصل بين السلطات

                                                           
أ:ألمزيد من التفاصيل أنظر -أ6

 .210، ص 7828كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار النهضة العربية، بة وت،  -
 .110، ص 7811ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،   -أ7
 .011، ص 7820طعيمة الجرف، نظرية الدولة والسس العامة للتنظيم السياس ي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  -أ8
أ:راطية، أنظرحول مكانة مبدأ الفصل بةن السلطات في دساتة  الجمهورية الجزائرية الديمق -أ9

،  مخب  20، العدد21، مجلة الاجتهاد القضائي،المجلد مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائريةفريد علواش، نبيل قرقور،   -

أ.وما يليها 012، ص 0222أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة ،

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/124/3/4/11539 
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أ

ظ أن ثمة فصلا عضويا بةن مختلف السلطات في الجزائر، إذ تنفرد كل سلطة عن بقية السلطات والملاح

بأجهزتها وهياكلها الخاصة، أما عن الفصل الموضوعي فالظاهر أن الدستور بصفة خيراصة رسم لكل سلطة 

أن الفصل  اخيرتصاصاتها، مع وجود نوع من العلاقة بةن السلطات في ظل وضعيات معينة، بما يستتبع القولأ

؛ ومن أوجه التعاون بةن السلطات الموضوعي لا يمكن أن يكون فصلا جامدا كما هو عليه الحال ضمن الفصل الشكلي

من  700ممارسة رئيس الجمهورية للتشريع في المجالات المخصصة للب لمان لكن بقيود وضوابط نصت عليها المادة  أمثلا

أ:، وقد جاء فيها0202التعديل الدستوري 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة " 

 .البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة

يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل 

 .أيام( 11)أقصاه عشرة 

 .مهورية الأوامر التي أتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليهايعرض رئيس الج

 .تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان

 .من الدستور  89يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

 ."تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

أنه وبالرغم من الفصل العضوي بةن أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة السلطة سبق يتبةن جليا أومن خيرلال ما

والملاحظ أن المادة أعلاه أسندت  ،إلا أنه من الناحية الموضوعية لا يمكن الفصل بينهما بصورة جامدة ،التشريعية

ألرئيس الجمهورية اخيرتصاص التشريع بأوامر في حالات أالمجلس الشعبي الوطني شغورأ: ألعطلة الب لمانيةخيرلال ا/ في /

وهي إضافة لحالة أخيررى لم تنص عليها المادة السابقة (/أ0202من التعديل الدستوري 82المادة )أثنائيةالحالة الاست

أمر إصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية بوتتمثل في  0202من التعديل الدستوري  702/20حالة نصت عليها المادة 

أ.خيرمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعهأأ(11)أإذا لم تتم المصادقة عليه من قبل الب لمان في مدة أقصاها

وسلطة رئيس الجمهورية في مجال التشريع سلطة استثنائية لا يمكنه ممارستها إلا في نطاق الحالات 

إستشارة مجلس أعلاه والمتمثلة في  700المنصوص عليها دستورا، كما أنه مقيد بالقيود المنصوص عليها في المادة 

الدولة،إخيرطار المحكمة الدستورية وجوبا للنظر في مدى دستورية الوامر، عرضها على الب لمان في أول دورة، وان لم 

وهكذا يتبةن جليا أحد أهم صور التعاون بةن السلطتةن .تتم الموافقة عليها تعد لاغية، كما تتخذ في مجلس الوزراء

والتنفيذية بغاية ضمان سن القوانةن وسد الفراغ التشريعي تحت أي ظرف ولو في غياب الهيئة الصيلة  التشريعية

المختصة بسن القانون، لكن بشروط وضوابط تمنع السلطة التنفيذية من تجاوز السلطة التشريعية أو الحلول 

أ.محلها

أ
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أ:العمومية لاختصاصات الإدارة الضبط الدقيقأ -0

تطبيق مبدأ المشروعية في لأدارة العمومية ضمانة أساسيةيق لاخيرتصاصات وصلاحيات الإأيعتب  الضبط الدق

على ممارسة هذه الصلاحيات، وتتولى القواعد القانونية  وضوابط ، ولذلك لابد من وضع قيودظل النظمة القانونية 

أ.عية، وكذا الفرأتحديد اخيرتصاصات الإدارة بدءا بالدستور والتشريعات العضوية والعادية

إن المرجعية الساسية للحكم على تصرفات الإدارة العمومية من حيث مدى خيرضوعها لمبدأ المشروعية لذلك ف

د القانونية التي تحدد اخيرتصاصاتها، فإذا لم تكن محددة بشكل واضح ودقيق ستتجاوز الإدارة العمومية هي القواع

ن حيث موضوعاتها ونشاطاتها، لذلك فإن الاخيرتصاص سلطتها بسوء نية أو بحسن نية في ظل القطاعات المتقاربة م

يعد من أهم الموضوعات في القانون عموما إن لم نقل أخيرطرها على الإطلاق خيراصة إن تعلق المر  بالإدارة العمومية 

نظرا لتشعب علاقاتها بينها وبةن أشخاص القانون العام من جهة، وبينها وبةن أشخاص القانون الخاص من جهة 

أ.أخيررىأ

لك تحرص الدول على تحديد قواعد الاخيرتصاص لضمان احت ام مبدأ المشروعية عموما، والمشروعية لذ

أ:الإدارية بصفة خيراصة، وكمثال عل ذلك

 :أفي نطاق الدستور  0-7

أ:إذ تعرضت المواد التالية للبعض من اختصاصات رئيس الجمهورية

أ2121من التعديل الدستوري  181المادة  - بالإضافة إلى السلطات التي تخولها يضطلع رئيس الجمهورية، :"

أ:.....والصلاحيات الآتيةإياه صراحة أحكام أخيررى في الدستور، بالسلطات 

 يعةن الوزير الول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه، -1

 يتولى السلطة التنظيمية، -2

 ...".يوقع المراسيم الرئاسية -1

 :رئيس الجمهورية، لا سيما في الوظائف والمهام الآتيةأيعين: " 2121من التعديل الدستوري  182لمادة ا -

 الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، -7

 الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، -0

 التعيينات التي تتمّ في مجلس الوزراء باقت اح من الوزير الول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، -1

 الرئيس الول للمحكمة العليا، -0

 س الدّولة،رئيس مجل -1

 المةن العام للحكومة، -2
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 محافظ بنك الجزائر، -7

 القضاة، -9

 ...".الولاة -8

 :في نطاق القوانين العضوية 2-2

اعتماد الحزب وزاري يتعلق ب إذ تعرضت المادة التالية لاختصاص وزير الداخلية فيما يتعلق بإصدار قرار 

 .السياس ي

يعتمد الحزب السياس ي بقرار صادر :"أ10 سياسية المتعلق بالأحزاب ال 10-12من القانون العضوي  11المادة  -

عن الوزير المكلف بالداخيرلية ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياس ي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 ".الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أ

 :في نطاق القوانين العادية 2-1

يئة والوزير المعني بالقطاع فيما يتعلق بإصدار قرار وزاري إذ تعرضت المادة التالية لاختصاص الوزير المكلف بالب

 .مشترك يتضمن الترخيص بممارسة النشاط

 

، يتعلق بحماية البيئة في لإطار التنمية المستدامة 18/17/2111المؤرخ في  11-11من القانون  18المادة  -

أ:11المعدل والمتمم المضار التي تنجر  عن استغلالها،  تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها وحسب الخيرطار أوأ"

لت خيريص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخيرصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، 

 ...."ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي

 : في نطاق النصوص التنظيمية 2-0

 لصلاحيات وزير الأشغال العمومية 19/10/2121المؤرخ في  191-21إذ تعرض المرسوم التنفيذي رقم 

أ:جاء في نص المادة الولى منهأو من بةن هذه الصلاحيات ما .12المنشآت القاعديةو  الشغال العمومية يقت ح وزير  "

والمنشآت القاعدية، في إطار  السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني الشغال 

أ.المعمول بها للقوانةن والتنظيماتأويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا ،مومية والمنشآت القاعديةالع

أ."ويقدّم نتائج نشاطاته إلى الوزير الوّل وإلى الحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الشكال والكيفيات والآجال المقرّرة

أ

أ

                                                           
 .71/27/0270، المؤرخيرة في 20:أالجريدة الرسمية عدد  -أ10
 .02/21/0221، المؤرخيرة في 01:أالجريدة الرسمية عدد -أ11
 .77/21/0201، المؤرخيرة في 11:الجريدة الرسمية عدد -أ12
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أ

 : على أعمال الإدارةرقابة قضائية اعتماد   -1

حت ام مبدأ المشروعية للقول با الإطلاق،الضمانة الهم على  أعلى أعمال الإدارةرقابة قضائية د يعد اعتما

ولعل  أويمارس هذه الرقابة جهات قضائية تتولى النظر في الطعون والدعاوى المرفوعة ضد أعمال الإدارة غة  المشروعة

المنازعات الواقعة بةن أشخاص القانون  وجود جهاز قضائي منفصل عن الجهاز القضائي الذي يتولى الفصل في

ة على تصرفات الإدارة العمومية الخاص
ّ
أ.أأقدر على تسليط رقابة فعال

إلا أنها تبنت منذ  ،7882لا بموجب التعديل الدستوري إوبالرغم من أن الجزائر لم تتبنى إزدواجية القضاء  

بالرغم  (قانون الإجراءات المدنيةالمتضمن  710-22المر )أأفي ظل قوانينها بدايةالاستقلال الرقابة على أعمال الإدارة 

إلى الرقابة على أعمال  أبعدثم أشارت الدساتة  فيما  رقابة أعمال الإدارة، إمكانيةلم يشر إلى  7821من أن دستور 

أ.أالإدارة العمومية

 :1871في ظل دستور  1-7

ينظر المجلس الأعلى في قضايا الطعن في :"أيها جاء ف التيمنه،  712في نص المادة  13أ7812قد أشار دستور لأأ

وفي ذلك إشارة إلى اخيرتصاص المجلس العلى باعتباره أعلى جهة قضائية عادية في الطعون ضد ."النصوص التنظيمية

أالنصوص التنظيمية،بالرغم من أن مصطلح  أالنصوص" لم يكن موفقا إلى حد بعيد، لأن المصطلح الدق هو "

أ.،ولم تتم الإشارة إلى إمكانية الطعن في القرارات الإدارية الفردية(أةالإداري)أالقرارات 

 :1898في ظل دستور أأأ1-0

، وجاءت المادة على "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية:"أمنه 710جاء في نص المادة  

ويتولى نظر هذه الطعون الغرف خيرلاف سابقتها شاملة لجميع قرارات السلطات العمومية بغض النظر عن نوعها، 

قضاء  آنذاك الإدارية على مستوى المجالس القضائية، والغرفة الإدارية على مستوى المحكمة العليا، ولم يكن ثمة

أ.إداري منفصل عن هرم القضاء العادي

  :188114في ظل التعديل الدستوري  1-1

أمنه 701في نص المادة أجاء كما نصت المادة ، "سّلطات العموميةينظر القضاء في الطعن في قرارات ال:"

ويتبةن أن التعديل الدستوري ، ..."يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية" :أ710/20

                                                           
أية عددالمتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسم 81-12المر   -أ13 ، المؤرخيرة في 80:

00/77/7812. 
، يتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري، الجريدة  834-91، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 6991التعديل الدستوري  -14

 .84/61/6991، المؤرخة في 61: الرسمية عدد
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القضاء، إذ تم تأسيس مجلس الدولة باعتباره أعلى جهة قضائية في هرم القضاء  ازدواجيةتبنى نظام  7882

تم إنشاء المحاكم الإدارية  فقدأدة السابقة لم تحدد بدقة الجهات القضائية الإداريةوبالرغم من أن الماالإداري،

أ.باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العمومية طرفا فيها

نفصلة عن وهكذا أصبحت أعمال الإدارة العمومية خيراضعة للرقابة القضائية، من قبل جهات القضاء الإداري الم

 .جهات القضاء العادي

 :2121في ظل التعديل الدستوري  1-0

 

على نفس الصياغة الواردة  في ظل التعديل الدستوري 0202أمن التعديل الدستوري 722المادة حافظت 

أوقد جاء فيهاأأ0272 أ" أ718/20، كما جاء في نص المادة ."ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية:

ل مجلس الدولة الهيئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى ي:"...
ّ
مث

أ...."الفاصلة في المواد الإدارية

د التعديل الدستوري 
ّ
القضائية، واخيرتصاص القضاء الإداري برقابة أعمال السلطات  بالازدواجيةعلى التمسك وإذ أك

تدعيم مبدأ التقاض ي على درجتةن في المادة الإدارية، من خيرلال تأسيس المحاكم الإدارية  الإدارية، فقد أعلن عن

أ.للاستئناف

كما كرس القضاء الفاصل في المادة الإدارية في الجزائر حق الطعن في قرارات السلطات الإدارية حتى في حالة عدم  أ

من المقرر قانونا أن الطعن "...71/20/7881بتاريخ وجود نص يقض ي بذلك  ضمن عدة قرارات من بينها القرار الصادر 

بالبطلان من أجل تجاوز السلطة يطعن به حتى في حالة عدم وجود نص يقض ي به في جميع القرارات الإدارية التي 

أ.15...."أتتضمن وتلحق ضررا بالغة 

 :مصادر مبدأ المشروعية: رابعا

عمال الإدارة العمومية للرقابة القضائية، إذ لا بد يثور التساؤل حول المرجعية التي على أساسها تخضع أ

للقاض ي بناءا على ما سبق مصادر  لمبدأ المشروعية يستند إليها في ممارسته لاخيرتصاصاته، وعموما يمكن تقسيم 

أ.إلى مصادر مكتوبة وأخيررى غة  مكتوبة  مصادر  المشروعية

وبة والتي تضمن قواعد قانونية ملزمة، وقد يكون المكتتتمثل في مختلف المصادر الرسمية : المصادر المكتوبة -1

 .اتمصدرها الدستور أو المعاهدات الدولية أو القوانةن أو التنظيم

                                                           
 .81، ص 7881، 27نشور بالمجلة القضائية، العددضد وزارة الدفاع الوطني م(أع س)أ، قضية  71/20/7881القرار الصادر بتاريخ   -أ15
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وتعتب  حجر  تعتب  القواعد الدستورية القواعد القانونية العلى والسمى في الهرم القانوني للدولة: الدستور  7-7

رج بقية القواعد القانونية التي ينظمها الهيكل القانوني داخيرل الدولة، الساس في البنيان القانوني للدولة، وفي ظلها تتد

 .16هي التي تحدد الفلسفة الرسمية للقانون في الدولةفالقواعد الدستورية 

وبالرغم من أن الدستور يتضمن القواعد الساسية المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم وتنظيم السلطات،  أ

فالوثيقة الدستورية تتضمن  لا أنه يعتب  مصدرا أساسيا للمشروعية الإداريةإإلخ، ....ةوالحقوق والحريات، والرقاب

أ:أبعض المثلة ، وسنورد فيما يليعددا هائلا من القواعد القانونية التي تعد في جوهرها مصدرا للمشروعية الإدارية

صال،، التصري  بالممتلكات استهداف الإدارة العمومية لتحقيق المصلحة العامة، تفادي حالات تعارض الم 1-1-1

 .من التعديل الدستوري 20ضمن المادة 

 .يحظر استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة:"أ20المادة أ

أ.خاصّةلا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدّولة مصدرا للث اء، ولا وسيلة لخدمة المصالح      ال  أ

أ.يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح

في الب لمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في  يجب على كل شخص يعةّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يعةّن

أ..".ايتهامجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نه

أ

 .2121من التعديل الدستوري  21التزامات الإدارة العمومية في مواجهة الأفراد ضمن المادة  1-1-2

أ.الإدارة في خيردمة المواطن:"أ21المادة 

أ.يضمن القانون عدم تحةّز الإدارة

أ.تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداريأ

أ.."بكل حياد مع الجمهور في إطار احت ام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل تتعامل الإدارة

أ

 .2121من التعديل الدستوري  27المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العمومية ضمن المادة  1-1-1

أ.تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تميةز:أ"أ27المادة 

لمرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة للت اب الوطني، وعند الاقتضاء، تقوم ا

أ.."أضمان حد أدنى من الخدمة

أ

                                                           
 .21، ص 0221محمد فوزي نويجي، فكرة تدرج القواعد الدستورية، الطبعة الولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  -أ16
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 710تتبوأ المعاهدة الدولية مكانة متمةزة في النظام القانوني الجزائري، فقد نصت المادة :أالمعاهدات الدولية 7-0

روط المنصوص عليها في :"أأ0202من التعديل الدستوري 
ّ

تي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الش
ّ
المعاهدات ال

 ".الدّستور، تسمو على القانونأ

وتسمو على بقية أتحتل المرتبة الثانية من حيث القوة القانونية بعد الدستور،  وبالمعنى السابق فالمعاهدات الدولية

بالرغم من مشاركة إرادات أخيررى من صدرا من مصادر المشروعية الداخيرلية القواعد القانونية الخيررى، وعليه تعتب  م

غة  إرادة الدولة الجزائرية في إبرامها، وبمجرد المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية 

القانون الإداري أصبحت  ، وفي نطاقفهي تنفذ في النظام القانوني الداخيرلي، وتصبح ملزمة للجميع أفرادا و مؤسسات

المعاهدات الدولية مصدرا مهما للمشروعية الإدارية ، بالنظر  للتطورات الواقعة في نطاق القانون الدولي المعاصر 

سيما في المجالات المتعلقة بحمايتهم من التجاوزات المتوقعة من بالأوضاع المتصلة بالأفراد، لاأ الذي أصبح كثة  الاهتمام

و حسنا فعل المؤسس الدستوري في ظل ، 17ذا في مجال التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الجنبيقبل الدولة، وك

أ.حينما نص على التزام القضاة بتطبيق المعاهدات الدولية 0202التعديل الدستوري 

أمنه 717جاء في نص المادة  وأ وانين يلتزم القاض ي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وق:"

أ."الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية

والملاحظ أن المؤسس الدستوري أورد هذا النص لأول مرة بصفة صريحة، بالرغم من أن هذا الالتزام هو التزام 

منطقي لابد أن يلتزم به القاض ي دون النص عليه صراحة، فما الفائدة من إبرام المعاهدات الدولية والتصديق عليها 

اعد قانونية، وقد ذهب وألم تكن لها فائدة عملية؟، ولعل أهم فائدة هي تطبيقها والالتزام بما تضمنته من قإذا 

سبّق  -من التعديل الدستوري 710وتنسيقا مع ما جاء في نص المادة -المؤسس الدستوري إلى أبعد من ذلك إذ أنه 

أ.ليهاتطبيق المعاهدة الدولية على قوانةن الجمهورية؛ كونها تسمو ع

وإن كنا نثمن هذا التدخيرل الدستوري لفائدة المعاهدات الدولية، ألا أننا مازلنا ننادي بضرورة النص الصريح على 

أشرط نشر المعاهدات الدولية لأنه دون النشر لن يتحقق العلم وإن لم يتحقق العلم فالقاض ي لا يكون ملزما /

أ.بتطبيقها

مصدرا من مصادر المشروعية الإدارية، فإنه لا يمكن الجزم بقابلية جميع وإن كنا نسلم باعتبار المعاهدة الدولية 

أ.18بل لابد من وجود جملة من الشروط لتحقق التطبيق المباشرأصناف المعاهدات الدولية للتطبيق المباشر، 

أ:ةوسنورد فيما يلي البعض من المعاهدات الدولية التي يمكن أن تكون مصدرا من مصادر المشروعية الإداري

                                                           
أ.721ص  ،0271، 0، جامعة سطيف 07، مجلة العلوم الإجتماعية، العددالمعاهدة الدولية أمام القاض ي الإداري أمينة رايس،  -أ17

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/4/12/2/1420 
أ:لمزيد من التفاصيل حول شروط التطبيق المباشر للمعاهدات الدولية، راجع -أ18

أمينة رايس، المعاهدة الدولية كمصدر للقانون الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة باجي مختار عنابة،  -

 .011-011، ص 0271/0272
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أ

عبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء  1-2-1
ّ

الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الش

الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين، 

عة بكوبنهاغن بتاريخ 
ّ
 119-21وجب المرسوم الرئاس ي رقم ، المصادق عليها بم 2121سبتمبر سنة  11الموق

 .20/10/212119المؤرخ في 

عندما يتبةّن لشخص أن إجراءات إحدى الدولتةن المتعاقدتةن أو :" من الاتفاقية 20/11فقد نصت المادة 

كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر 

دابة  المعالجة المنصوص عليها في النظمة المحلية لتلك الدولتةن، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة عن ت

سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى (أ1)أويجب عرض القضية خيرلال ثلاث.أالتابعة لأي من الدولتةن المتعاقدتةن

ذلك أن الهيئات المكلفة بفرض الضريبة عليها مراعاة  ، ومعنى..."إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية

ما جاء في هذه الاتفاقية حال إصدارها للقرارات الإدارية التي تتضمن الضريبة، وإن هي خيرالفت ذلك جاز لصاحب 

الصفة والمصلحة الطعن في هذا القرار، إما طعنا إداريا أو قضائيا؛ وبالنتيجة ستكون هذه الاتفاقية مصدرا 

أ.فرض الضريبةعية الإدارية يتم اعتماده من قبل الجهات المختصة بالرقابة على مدى مشروعية قرار  للمشروأ

عبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الاتفاق بين حكومة  7-0-0
ّ

الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الش

ع
ّ
أوت  11بباكو في  الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموق

أ.10/10/212120المؤرخ في  190-21، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 2122سنة

يعفى مواطنو دولة أي من الطرفةن، الحاملةن لجوازات سفر دبلوماسية أو :"أمن الاتفاق 27فقد نصت المادة 

على تأشة ة للدخيرول إلى إقليم دولة الطرف الآخيرر  لمهمة، صالحة، غة  المعتمدين في إقليم بلديهما، من إلزامية الحصولأ

أ82)لا تتجاوز تسعةن بغرض الزيارة أو عبوره أو مغادرته أو الإقامة فيه لمدة  يوما خيرلال فت ة تقدر بمائة وثمانةن (

أ".يوما(أ722)

أ

سفر  وواضح من المادة السابقة أن الاتفاقية منحت إعفاء لمواطني كلتا الدولتةن، والحاملةن لجوازات

ك أنه لا يجوز إقليم الدولة الخيررى، ومعنى ذل دبلوماسية أو لمهمة من إلزامية الحصول على التأشة ة للدخيرول إلى

أحد المواطنةن الذربيجان الحاملةن لجواز سفر دبلوماس ي بالتأشة ة، لأنها إن فعلت طات الجزائرية مثلا أن تطالب للسل

مصادر المشروعية أالسابقة، وبذلك ستكون الاتفاقية السابقة مصدرا من  ذلك ستكون مخالفة لما جاء في الاتفاقية

أ.الإدارية

 
                                                           

 .أ21/21/0201، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد -19
 .72/21/0201، المؤرخيرة في 10:أالجريدة الرسمية عدد -أ20
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، يقصد بها القواعد التشريعية التي تسنها السلطة التشريعية ممثلة في الب لمان  :والقوانين  القوانين العضوية 1-1

وقد تصدر القوانةن والقوانةن  دولية،وتأتي القوانةن العضوية والقوانةن في مرتبة أدنى من الدستور والمعاهدات ال

العمومية  الإدارةالعضوية بصفة استثنائية بموجب أمر وفق ما ينص عليه الدستور  وتطبيقا لما سبق يقع على 

الالتزام بما تنص عليه القوانةن، وإلا كانت مشوبة بعدم المشروعية، كما يقع على القاض ي الإداري رقابة مدى اتفاق أو 

 :ونورد فيما يلي بعضا منها الإدارة للقوانةن حال الطعن القضائي فيها ، مخالفة أعمال

 

  أ21يتعلق بالإعلام 01/22/0201المؤرخ في  70-01القانون العضوي. 

  22المتعلق بالتنظيم القضائي 72-00القانون العضوي. 

  ة وسة ه المتعلق بتنظيم مجلس الدول 27-82يعدل ويتمم القانون العضوي  77-00القانون العضوي

 .23واخيرتصاصاته

 أ7224-07بالأمر المعدل والمتمم  27-07مر الصادر بموجب الأ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. 

  25المتعلق بالأحزاب السياسية 20-70القانون العضوي. 

  26المتعلق بمحكمة التنازع 21-82القانون العضوي. 

  27يتعلق بممارسة الحق النقابي 20-01القانون. 

 28يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 70-01ن القانوأ 

  29المتعلق بالمساعدة القضائية 11-17يعدل ويتمم المر  21-00القانون. 

 30أ28-22القانون المتضمن  28-22أيعدل ويتمم القانونأ 71-00ألقانونأا. 

  31لعموميةالمتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة ا 21-22يتمم المر  00-00القانون. 

  32يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية 28-07المر. 

                                                           
 .08/22/0201، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد -أ21
 .72/22/0200، المؤرخيرة في 07:أالجريدة الرسمية عددأ-أ22
 .72/22/0200خيرة في ، المؤرأ07:أالجريدة الرسمية عددأ-أ23
 .72/21/0207، المؤرخيرة في 71:أالجريدة الرسمية عدد  -أ24
 .71/27/0270، المؤرخيرة في 20:أالجريدة الرسمية عددأ-أ25
 .21/22/7882، المؤرخيرة في 18:أالجريدة الرسمية عدد -26
 .20/21/0201، المؤرخيرة في 08:أالجريدة الرسمية عدد -أ27
 .22/22/0201لمؤرخيرة في ، ا17:أالجريدة الرسمية عدد -أ28
 .01/20/0200، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد -أ29
أ.71/21/0200، المؤرخيرة في 02:أالجريدة الرسمية عدد -أ30
 .78/70/0200، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عدد -أ31
 .17/22/0207، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عددأ-أ32



 أمينة رايس/ د                                                                                                                                                         مطبوعة مادة المنازعات الإدارية

 

 08 

 

 33المتعلق بالبلدية 72-77يعدل ويتمم بعض أحكام القانون  71-07المر رقم. 

  34المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 21-71القانون. 

  35بها وتنقلهم فيها وإقامتهمالمتعلق بشروط دخيرول الجانب إلى الجزائر  77-22القانون. 

  أ36التنمية المستدامة إطارأالمتعلق بحماية البيئة في  72-21القانون. 

 

بها  ويقصد تعتب   المراسيم الرئاسية مصدرا مهما من مصادر المشروعية الإدارية، : المراسيم الرئاسية 7-0

يمارس :"أ707/27أوفق ما جاء في نص المادة  ، التي تصدر في شكل قواعد عامة ومجردةالمراسيم الرئاسية المستقلة

أ..رئيس الجمهوريّة السّلطة التنظيمية في المسائل غير المخصّصة للقانون  وبالمعنى السابق فإنه لا يمكن اعتبار ."

فلا تعتب  المراسيم الرئاسية  جميع المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية من مصادر المشروعية الإدارية،

العمومية  تتلتزم الإداراوعليه أالإدارية كونها لا تتصف بالعمومية والتجريد،الفردية من قبيل مصادر المشروعية 

باحت امها حال ممارستها لاخيرتصاصاتها من جهة، كما يلتزم القاض ي بتطبيقها فيما يعرض عليه منازعات تتعلق بنطاق 

 :تطبيقها من جهة أخيررى، ونورد فيما يلي بعضا منها

  37منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية يحدد شروط 027-01المرسوم الرئاس ي. 

  كيفيات انتداب الموظفةن التابعةن للمؤسسات والإدارات العمومية أيحدد شروط و 012-01المرسوم الرئاس ي

 .38وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهملدى وزارة الدفاع الوطني لشغل 

 الذي يحدد التدابة  الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام  011-02يتمم المرسوم الرئاس ي  10-07ئاس ي المرسوم الرأ

 .39ومكافحته(أ78أ-كوفيد)أالصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فة وس كورونا 

  حلية وتنظيمها الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات الم 102-07المرسوم الرئاس ي

 .40وسة ها

 

ويقصد بها  تعتب   المراسيم التنفيذية مصدرا مهما من مصادر المشروعية الإدارية، :المراسيم التنفيذية 7-1

نصت أويختص رئيس الحكومة أو الوزير الول بإصدارها وفق ما، اسيم التنفيذية التي تتضمن قواعد عامة ومجردةرأالم

                                                           
 .72/21/0207، المؤرخيرة في 10:أالجريدة الرسمية عدد  -33
 .12/72/0271، المؤرخيرة في 11:أالجريدة الرسمية عدد -أ34
 .20/21/0222، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد -أ35
 .02/21/0221، المؤرخيرة في 01:أالجريدة الرسمية عدد -أ36
 .20/22/0201، المؤرخيرة في 11:أالجريدة الرسمية عددأ-أ37
 .أ22/21/0201، المؤرخيرة في01:أدالجريدة الرسمية عدأ-أ38
 .71/20/0207، المؤرخيرة في 70:أالجريدة الرسمية عددأ-أ39
 .02/70/0207، المؤرخيرة في 82:أالجريدة الرسمية عددأ-أ40
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أو لرئيس الحكومة،  بيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول يندرج تط:"...707/20عليه المادة 

باحت امها حال ممارستها لاخيرتصاصاتها من جهة، كما يلتزم القاض ي  ملزمة العمومية تالإدارافأ، وعليهأ"حسب الحالة

 :ي بعضا منهابتطبيقها فيما يعرض عليه منازعات تتعلق بنطاق تطبيقها من جهة أخيررى، ونورد فيما يل

  الذي يحدد شروط و كيفيات الاستفادة من منحة  12-00يعدل المرسوم التنفيذي  22-01المرسوم التنفيذي

 .41البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

  المتضمن الحكام الخاصة المطبقة على المةن  102-72يعدل المرسوم التنفيذي  21-01المرسوم التنفيذي

 .أ42بلديةالعام لل

  43والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية 072-80يتمم المرسوم التنفيذي  20-01المرسوم التنفيذي. 

  الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في  22-71يعدل المرسوم التنفيذي أ21-01المرسوم التنفيذي

 .44رتبطة بهاالولاية وشروط التعيةن فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية الم

  45يحدد صلاحيات وزير الريأ 022-01المرسوم التنفيذي. 

  المتضمن تخفيف تدابة  تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فة وس كورونا  12-07المرسوم التنفيذي

 .أ46ومكافحته

لمصادر غة  المدونة في مواد قانونية، أو ما يطلق عليها ا والمقصود بها المصادر غة    :المصادر غير المكتوبة -0

 .، وتتمثل في العرف، والمبادئ العامة للقانونأالرسمية

أ

يقصد بالعرف عموما مجموعة القواعد القانونية الناشئة عن سلوك الفراد أو السلطات العامة  :العرف الإداري  0-7

العرف أما ، 47بخصوص أمر ما على نحو معي، واطراد سلوكهم على هذا النحو، مع الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك

 في ظل وضعياتوظيفتها الإدارية  نطاقعلى إتباعه الإدارة العمومية من قواعد في  اعتادتيقصد به ما ف الإداريأ

للعرف  أ، وبناءا على ما سبقتها خيررقا لمبدأ المشروعيةتعتب  مخالفلدرجة أالشعور بإلزامية هذه القواعد،مع أةمعين

 :الإداري ركنان

 .العمومية على سلوك معةن، بصفة مستمرة دون انقطاع لمدة زمنية طويلة تواتر الإدارة:أالركن المادي 0-7-7

                                                           
 .08/27/0201، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عددأ-أ41
 .21/20/0201، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عددأ-أ42
 .21/20/0201، المؤرخيرة في 21:أية عددالجريدة الرسمأأ-أ43
 .21/20/0201، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عددأ-أ44
 .22/22/0201، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد -أ45
أ.71/20/0207، المؤرخيرة في 77:أالجريدة الرسمية عددأ-أ46
 .82، ص 0221درية، ، منشأة المعارف، الإسكن(د ط)سامي جمال الدين، القضاء الإداري،  -أ47
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أالركن المعنوي  0-7-0 ، فيما يخص أطراف العلاقة  توّلد طابع الإلزام للقاعدة المطبقة من قبل الإدارة العمومية:

 .التي تقتض ي تطبيق القاعدة العرفية

 

على تطبيقه بصورة دائمة، إذ يجوز لها الرجوع عنه وتعديله  غة  أن التزام الإدارة العمومية بالعرف لا يعني أنها مجب ة

بما تقتضيه الظروف تحقيقا للصالح العام، والاتجاه نحو تكوين عرف جديد، وبالمقابل لا يمكن الإدارة أن وتغية ه 

عّد ترفض تطبيق العرف السائد بسبب اتجاهها نحو تعديله، ثم تعود مرّة أخيررى لتطبيقه في حالة أخيررى، فهنا ي

 .48تصرفها مخالفا لمبدأ المشروعية

 

وتجدر الإشارة إلى أن للعرف الإداري دور محدود مقارنة بغة ه من مصادر المشروعية الإدارية نظرا لتناقض 

خيرصائصه مع خيرصائص القانون الإداري بصفه خيراصة في نطاق خيراصية المرونة وسرعه التطور، إلا أن ذلك لا ينفي 

أ. حدوداعتباره مصدرا ولو بشكل م

أ

وإنما ، أو المكتوبة  للمصادر الرسمية لا يعني خيرضوعها فقط إن خيرضوع الدولة للقانون  :المبادئ العامة للقانون  0-0

أقد يكون في نطاق قواعد سلوك عليا غة  مقننة، يطلق عليها  ، تفرضها ظروفها "المبادئ العامة للقانونأ"

ي، وقد وجدت هذه الفكار  صدى في فقه القانون العام ع الاجتماعي والثقافي والتاريخالسياسية وموروث الواق

لدرجة اعتبار مبدأ المشروعية  لا يقصد به الخضوع للقانون بمعناه الحرفي، وإنما يقصد به الالتزام بكل 

 .أ49القواعد القانونية أيا كان مصدرها 

 

نس ي في هذا المجال دورا رياديا تحتل مكانة متمةزة بةن مصادر القانون الإداري، ولعب القضاء الإداري الفرأ و

ثناء الحرب أأ7802ويعود العمل بها تحديدا إلى سنة  ، لاسيما مجلس الدولة الذي ساهم في إرسائها والكشف عنها

وهذا الوضع أدى إلى انهيار النظام المؤسسات والسياس ي  أوسقوط الجمهورية الثالثة وإقامة حكومة مؤقتة 0العالمية 

فابتكر  ،وص الدستورية وما تتضمنه من حماية لحقوق الفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارةالفرنس ي وسقوط النص

قر بإجبارية العمل وفقها، وفرض على الإدارة احت ام مقتضياتها وإلا أمجلس الدولة الفرنس ي المبادئ العامة للقانون وأ

أ.أصبح نشاطها غة  مشروع

                                                           
، ص 0220، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، (د ط)أ، (دراسة مقارنة)محمد عبد الحميد أبو زيد، مبدأ المشروعية وضمان تطبيقه  -أ48

11-10. 
 .11محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق، ص أ-أ49
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فإن مجلس الدولة الفرنس ي  7802رنسا على إثر صدور دستور أكتوبر وبالرغم من استقرار الوضاع الدستورية في فأ

لم يت اجع عن مسلكه بشأن المبادئ العامة للقانون، والتي كان يستهدف من ورائها الدفاع عن الحقوق والحريات 

أ.50الفردية

أ

قيمة في فرنسا، أصبحت المبادئ العامة للقانون تتبوأ مكانة مساوية ل 7812دستور وعلى إثر صدور 

 من إسناد الاخيرتصاص للإدارة العمومية بإصدار اللوائح المستقلة دون أن تكون مستندة في إصدارها انطلاقاالدستور، 

اللوائح في المجالات  إصدارأأاخيرتصاصالتي أسندت لرئيس الجمهورية  من الدستورأ 11إلى نص وفق ما جاء في المادة 

فلو تم الاعت اف للمبادئ العامة للقانون من الدستور،  10ي المادة التي تخرج عن اخيرتصاص المشرع ، الوارد حصريا ف

القوانةن ، فسيت تب عدم  بقيمة مساوية لقيمة القوانةن العادية، كانت اللوائح المستقلة لا تلتزم بالخضوع لهذه

عت اف لها بقيمة ك اللوائح للمبادئ العامة للقانون، ولهذا السبب رأى الفقه والقضاء في فرنسا بضرورة الاأخيرضوع تل

أ.51القاعدة الدستورية، حتى تكون الإدارة العمومية ملزمة بها في نطاق اخيرتصاصها بإصدار اللوائح

أ

التي لا تستند إلى نص مكتوب وإنما يستخلصها القضاء  القانونية غة  المكتوبةويقصد بها مجموعة القواعد 

من ضمة  الجماعة والسس السياسية والاجتماعية الإداري من خيرلال الاتجاهات العامة للتشريع في الدولة وأ

، ويمارس القضاء القانونأ ةومتى فعل ذلك اكتسبت قوأ ويفصل على أساسها في منازعات معروضة عليه والاقتصادية،

أ.الإداري هذا الدور بالمعنى السابق باعتباره قضاء إنشائيا لا يقتصر على مجرد تطبيق النصوص التشريعية

أ

ويعمل على  القانون الخاص مصدرا يستوحي منه القضاء الإداري بعض هذه المبادئ وقد تكون نصوص 

أ.تحويرها بشكل يجعلها قابلة للتطبيق في نطاق القانون العام

 ،ل أصل العديد من المبادئ الفرعيةوالمبادئ العامة للقانون كثة ة حاول الفقه تجميعها وتأصيلها بحيث يتفرع عن ك 

مبدأ عام يتفرع عنه مبدأ حرية المعتقد ومبدأ حرية ممارسة الصناعة والتجارة،  ومبدأ حرية فمثلا مبدأ الحرية ك

أ.التنقل

بالنسبة لمبدأ المساواة فيتفرع عنه مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة و مبدأ المساواة في تحمل الضرائب، و مبدأ  

أ.المساواة في الانتفاع من خيردمات المرافق العمومية

أ

                                                           
 .21سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  -أ50
 .12د، مرجع سابق، ص محمد عبد الحميد أبو زي  -أ51
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د تأثر القضاء الإداري الجزائري بمسلك القضاء الإداري الفرنس ي بشأن المبادئ العامة للقانون، إذ قض ى وق

بإلغاء قرار إداري بسبب مخالفته للمبادئ العامة للقانون، وقد 17/27/0222بتاريخ  في أحد القرارات الصادرة عنه 

أ:جاء في أحد حيثياته

وقعه العارض في مواجهة  لمدة ستة أشهر بمثابة جزاء صري  جمعيةوحيث لما كان مقرر توقيف نشاط ال"...

الجمعية، كان عليه أن يسبب قراره حتى يتمكن المعنيون من الاطلاع المسبق على الأسباب المؤدية لتوقيع هذا 

 .، وهذا مبدأ عام للقانون لا يمكن تجاهلهالجزاء

عد بمثابة مخالفة صريحة للمبادئ العامة للقانون، مما هذا المبدأ يوحيث ترتيبا على ذلك فإن إغفال أو تجاهل 

 .ينجر عنه عدم نظامية المقرر المتخذ ضد الجمعية

 . 52..."يكون مخالفا للمبدأ المذكور  10/10/1881وحيث متى كان ما تقدم، فإن المقرر الصادر في  

 

إبطال القرار الصادر عن المجلس قض ى فيه بأ0220أ/02/27كما جاء في قرار آخيرر صادر  عن مجلس الدولة بتاريخ 

أ:أالعلى للقضاء بسبب مخالفته لمبدأ من المبادئ العامة للقانونأ

أ

أ من القانون  111حيث وبدون الحاجة إلى فحص كافة الأوجه المثارة بما في ذلك الوجه المأخوذ من المادة ..."

المبادئ العامة للقانون بأن مقرر  الأساس ي للقضاء الذي قد فصل فيه القرار السابق مصرحا باختصاصه باسم

 .المجلس الأعلى للقضاء المستأنف هو مقرر غير قانوني لأكثر من سبب

ل من عدة قضاة، فقد أهمل الأخذ بعين الاعتبار 
ّ
مبدأ " حيث وبالفعل فإن المجلس الأعلى للقضاء ورغم أنه مشك

نهائيا بإبطال مقرر العزل الذي اتخذه من حيث أن مجلس الدولة قض ى ابتدائيا و " حجية الش يء المقض ي فيه

 .11/17/1881المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 

حيث وفي مقام ثان، أهمل المجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته التأديبية الأخذ بعين الاعتبار المبدأ العام للقانون 

 ....القاض ي بأنه لا يمكن الفصل مرتين في قضية بنفس الوقائع

بالرغم من حجية الش يء المقض ي فيه فإن قرار المجلس الأعلى للقضاء مشوب  بعقوبة العزل  حيث أنه وبالتمسك

 .53..."بالبطلان والعارض محق في طلب الإبطال

 

                                                           
أ:في قضية والي ولاية مستغانم ضد جمعية منتجي الحليب، نقلا عن 17/27/0222قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  -أ52

 781، ص 0220لحسةن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني،دار هومة ، الجزائر،  -
ضد المجلس العلى للقضاء ومن معه، منشور  على مستوى (أخ ق)أفي قضية  02/27/0220تاريخ قرار صادر عن مجلس الدولة ب  -أ53

أ.الموقع الرسمي لمجلس الدولة

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0005240-a.pdf 
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 مبدأ المشروعية القيود الواردة على: خامسا

أأ

وحريات عتب  الضمانة الكب  لحماية حقوق يإن خيرضوع الإدارة لمبدأ المشروعية في جميع الحالات والظروف 

ن غة  أن الإدارة العمومية قد تكون في حاجة إلى قدر من الحرية في مباشرة اخيرتصاصاتها بما يضم الفراد في مواجهتها،

 ، لذلكتتسم بالآلية والروتةن بما لا يراعي الظروف المتغة ة  بد ألاأحسن سة  المرافق العامة، كون تصرفات الإدارة لاأ

مبدأ  تطبيق ن نطاقإفوبالنتيجة أةإلى نوع من المرونة في ظل أوضاع معين تطبيق مبدأ المشروعية يحتاجإن ف

ويعتب  احدها  ،المشروعية يتأثر بحالات يعتب  بعضها عوامل موازنة لهذا المبدأ تخفف من حدته بعض الظروف

أ.أعمال السيادة ،استثناء حقيقيا على المبدأ وتتمثل في السلطة التقديرية الظروف الاستثنائية

أ

 السلطة التقديرية  -1

مجالات  ةإذا كان المشرع يحدد في حالات معينف،للسلطة المقيدةالجانب المقابل السلطة التقديرية تمثل أأأ

ووقته، ويحدد الشروط والإجراءات الخاصة به فإنه يعمد أحيانا إلى تمتيع الإدارة  تدخيرل الإدارة، ووسائل هذا التدخيرل

 .54ح لها حرية تقدير ملائمة أعمالها الإداريةبقدر من الحرية في التصرف، مما يتي

والمتتبع للقرارات الإدارية يلاحظ أنها ليست على درجة واحدة من التقييد والتقدير، فهناك من القرارات تتقيد فيها 

لواحد بينما توجد قرارات أخيررى تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية واسعة بل إن القرار الإداري ا ،الإدارة إلى حد كبة 

أ.تختلف أركانه من حيث التقييد والتقدير

فركن الاخيرتصاص مثلا تنعدم فيه السلطة التقديرية للإدارة العمومية، ولا مجال لإعمال السلطة التقديرية 

بينما تمارس الإدارة العمومية سلطتها التقديرية في نظرا لتدخيرل المشرع بصفة مسبقة لتحديد قواعد الاخيرتصاص، 

أ.لاتخاذ القرار الإداريأمن حيث اخيرتيار السبب المشروع والكافي والمناسب  نطاق ركن السبب

و مباشرة السلطة التقديرية من قبل الإدارة العمومية لا يعني بأي حال من الحوال مخالفة مبدأ المشروعية، 

الإدارة بالسلطة ، فالمرجعية في تمتع فالسلطة التقديرية هي وسيلة لتطبيق القانون والالتزام بمبدأ المشروعية

 .55التقديرية هو القانون بالمعنى الواسع، بما في ذلك المبادئ العامة للقانونأ

فإنه يمكن التميةز بةن أساليب كلاسيكية للرقابة  في الرقابة على السلطة التقديرية دور القضاء الإداري  وعن أ

أأ:وأساليب حديثة في نطاق ممارسات مجلس الدولة الفرنس ي

أ

أساليب الكلاسيكيةفي نطاق الأ  7-7 الفرنس ي مقيد بالامتناع عن التدخيرل في مراقبة  القضاء الإداريأبداية كان :

لزمان والمكان عن الظروف يملك رقابة تمتد للملائمة، باعتبار القاض ي بعيد من حيث ا ، فلم يكنالسلطة التقديرية
                                                           

 .071سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  -أ54
 .071، ص  لمرجع نفسهاسامي جمال الدين، أ-أ55
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ي لو فعل ذلك يكون قد ترك دوره كقاض بالإدارة حال ممارستها للسلطة التقديرية، وذلك بسبب أن القاض  المحيطة

 .56محلها في مباشرة الوظيفة الإدارية حلّأه سلطة رئاسية لجهة الإدارةـ أو ونصّب نفس

تم العدول عن الرأي السابق  ثم وفي البداية كان الرأي السائد يعتب  السلطة التقديرية خيرروجا على مبدأ المشروعية،  

قابة القضائية، فسلطة الإدارة التقديرية ليست مطلقة وإنما مقيدة بما وأصبحت السلطة التقديرية خيراضعة للرأ

يستهدفه القانون من الصالح العام، وما يستنبطه القضاء من المبادئ العامة للقانون، وبذلك لا تعتب  السلطة 

شروعية دون التقديرية استثناءا على مبدأ المشروعية أو خيرروجا من نطاق تطبيقه، وإنما تتضمن توسيع دائرة الم

نحو بداية  -في مجال رقابة السلطة التقديرية -القضاء الإداري الفرنس ي اتجه ، وبناءا على ما سبق أ57تجاوز حدودها

رقابة وقائع القرارات الإدارية من حيث وجودها، ثم توسع فيما بعد إلى رقابة التكييف القانوني للوقائع ، وإن ثبت له 

أ.حل الإدارة في التقدير ويقض ي بإلغاء القرارعدم صحة الوصف القانوني يحل م

 

استند مجلس الدولة الفرنس ي على فكرة السبب القانوني في فرض  قدل:أوقائع الوجود المادي لل الرقابة على 7-7-7

ن سببا لنفسه الرقابة على وقائع القرارات الإدارية، والتي تكوأ ، و أقر 58الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة

ية، ويكون القرار الإداري قابلا للإلغاء متى ثبت استناد الإدارة إلى وقائع غة  موجودة لقرارات الإدارأفي إصدار ا

 .59غة  صحيحة ، وكان هذا أول قيد للسلطة التقديرية فرضه مجلس الدولةكانت موجودة لكنها  أصلا،أوأ

 

الرقابة على السلطة التقديرية في  بعد أن استقر مجلس الدولة على:أللوقائع  التكييف القانوني الرقابة على 7-7-0

ويقصد بالتكييف إلى ما يسمى برقابة التكييف القانوني للوقائع، نطاق رقابة الوجود المادي للوقائع، توّسع 

إلحاق حالة واقعية بمبدأ قانوني، وذلك بتصنيف هذه الواقعة وردّها إلى الفئة القانونية التي :أ"القانوني 

 .60"أتنطبق عليها

                                                           
 .728محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق ، ص   -أ56
 أ.777، ص  المرجع نفسهمحمد عبد الحميد أبو زيد،   -أ57
رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي للحد من سلطة الإدارة و التقديرية وموقف مجلس  -أ58

 .18، ص 1994النهضة العربية، القاهرة،  الدولة المصري منها، دارأ
، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنس ي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثر القضاء الجزائري بهاالعربي زروق،   -59

أ.710، ص0221، جامعة الجزائر، 27، العدد00المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/44/1/96625 
60 أ-أ Marie Christine Rouault, Droit administratif, Galino éditeur, Paris,2002,p269. 
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على ما سبق  فإن التكييف القانوني للوقائع هو عملية ذهنية يتم الانتقال في إطارها من العمومية وبناءا 

والتجريد التي تتمةز بها القاعدة القانونية إلى الخصوصية والتطبيق العملي  في نطاق وقائع خيراصة بحالة 

أ.61فردية

لدولة بعدم صحة الوصف القانوني، مع الحلول فمتى ثبت عدم تب ير الوقائع للقرار الإداري المتخذ، قض ى مجلس ا

، غة  أنه لابد من الإشارة أن رقابة القضاء على التكييف ليست مطلقة، فثمة حالات 62محل الإدارة في التقدير

بمجرد التحقق من الوجود  ىكتفافي نطاقها إعمال هذا النوع من الرقابة وأ الإداري الفرنس ي فض القاض يستثنائية رأا

وتتمثل في القرارات المنطوية على طابع فني أو أائع  دون النظر في مدى صحة التكييف الذي أضفته الإدارة المادي للوق

 .63علمي، وكذا القرارات الضبطية المتعلقة بإقامة الجانب ونشاطهم

أ 

ديرية توسع مجلس الدولة الفرنس ي أكث  في نطاق القيود الواردة على السلطة التق: في نطاق الأساليب الحديثة 7-0

إذ انتقل إلى الرقابة على التناسب مابةن الوقائع والإجراء المتخذ على أساسها وهذا ما يطلق عليه بالرقابة على 

أ.الملائمة

وهذه القيود تتناسب خيراصة مع المنازعات التي تطرح السلطة التقديرية كمنازعات الوظيفة العمومية والضبط 

و العمرانية كون هذه المجالات أأعات الحديثة في المجالات الاقتصادية والبيئية الإداري، لكنها لم تعد تتلاءم مع المنازأ

تتمةز بالمرونة والحيوية وسرعة التغة ، وتتمتع الإدارة في نطاقها بسلطات أوسع في التقدير مما يؤدي إلى اتساع حجم 

لدولة الفرنس ي يجتهد ويبذل مزيدا ، وهذا ما جعل مجلس ا64المخاطر والتهديدات التي تحيط لحقوق الفراد وحرياتهم

أ:أطة التقديرية وهنا أنتهج نهجةنمن الجهود للحد من السل

أ

                                                           
 .108، ص 0228خيرليفة سالم الجهمي،الرقابة القضائية على التناسب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -أ61
 .710سابق ، ص العربي زروق، مرجع  -أ62
رفض القضاء الإداري الفرنس ي ممارسة الرقابة على التكييف القانوني في نطاق كثة  من القرارات المتعلقة ببعض الدوية،سواء من  -أ63

ا، حيث قيمتها العلاجية أو من حيث خيرطورتها على الفراد، وكذلك القرارات المتعلقة بمنع الجانب من الدخيرول إلى فرنسا وإقامتهم فيه

أ.وقرارات حل الجمعيات المؤسسة من طرف الجانب 

أ:ألمزيد من التفاصيل، أنظر

،ص 0270/0271سامية نويري، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، مذكرة لنيل شهادة ماجستة ، جامعة أم البواقي،  -

 .وما يليها 710
 .710العربي زروق، مرجع سابق ،ص  -أ64
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أDEBBASCH و RICCIعرّفه الستاذان :  (الفادح) رقابة الخطأ الواض، : الأول  7-0-7 أ" الخطأ الواض، حتى :

ل خطير بالنسبة لشخص عادي، أما عند الإدارة فعندما تعمل سلطتها التقديرية ويكون فيه تجاه

 . 65"للمنطق والحس السليم 

و مدى تناسبها مع الإجراء  الإدارة    تتمثل في الرقابة على تقدير الإدارة بخطورة الوقائع التي تدعيها وبناءا على ما سبق 

التحلي بالمنطق والموضوعية  حال قيامه  الإدارةومعنى ذلك الرقابة التي تفرض على رجل  ،المتخذ على أساسها

د ،غة  أنه من الصعب اعتماخيرطأ فادح أو بديهيوألا يرتكب أثناء مرحلة التكييف  ف للوقائع التي يستند إليها،بالتكيي

المنازعات، فما يعتب  خيرطأ فادح في نزاع ما قد لا يكون كذلك في نزاع آخيرر، وما يعتب   معيار يمكن الاعتماد عليه في كل

أ.66رخيرطا فادح في وقت معةن لا يعتب  كذلك في زمن آخير

وقد تطورت رقابة الخطأ الفادح أو الظاهر تدريجيا في قضاء مجلس الدولة، وظهرت بصفة جليّة في مجال الوظيفة 

لا تتعلق بتكييف الوقائع وتقديرها  القضائية أن هذه الرقابة الإشارةلابد من  هالعامة والضبط الإداري، غة  أن

ات الإدارة، بل تتعلق أساسا بالرقابة على تكييف الوقائع أصبحت متدخيرلة في اخيرتصاصبالذات، لأنه إن فعلت ذلك 

أ.67إذا تجاوزت الحد المعقول في التقدير بما يجعل الخطأ فادح وظاهر

أ

تعتب  هذه الرقابة من الصور الحديثة للرقابة  :(المنافع والأضرار) بين التكاليف والمزاياأرقابة الموازنة: الثاني 7-0-0

وتنصب على محل القرار الإداري في الحالة التي تتمتع فيها الإدارة العمومية  ،أعلى السلطة التقديرية للإدارة

تراه مناسبا من الحلول لتحقيق الغاية التي يستهدفها المشرّع، وهنا تكمن أبالسلطة التقديرية باخيرتيار ما

عامة من غة  مناسب لمقتضيات المصلحة ال الإداريأخيرطورة السلطة التقديرية حينما يكون مضمون القرار  

 .68جهة، وكذلك من حيث الضرار التي ينطوي عليها في مواجهة المخاطبةن بهذا القرار

وبالمعنى السابق فالقضاء يأخيرذ بعةن الاعتبار  عند ممارسة الرقابة على قرار إداري معةن الضرار الناجمة عنه، 

تجعل القرار  قدالرقابة ذلك القرار     و إعمال  و المزايا المت تبة عليه، ثم ينتقل إلى الموازنة بينهما وبةن الهدف من

وقد كان موضوع نزع الملكية للمنفعة الإداري معيبا إذا انطوى على عيوب أو أضرار تخل بالتوازن بةن المنافع والضرار، 

                                                           
65 -أ Charles Debbasch et Jean-Claude Rissi,cotentieux administratif, 7 emme édition, ALLOZ,PARIS,1999,p695. 

 .012، ص مرجع سابقرمضان محمد بطيخ،  -أ66
أ:لمزيد من التفاصيل أنظر -أ67

جامعة أدرار،  20، العدد 72،  مجلة الحقيقة، المجلد الخطأ الظاهر في التقدير في اجتهاد مجلس الدولة الفرنس يسماح فارة، رقابة   -

أ.181، ص 0271

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/49/16/2/53487 
النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمة (: بين المنافع والأضرار) مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا العربي زروق،   -أ68

أ.718، ص0221، جامعة الجزائر،  27، العدد 00لعلوم القانونية والسياسية، المجلد ، المجلة الجزائرية لةالقرارات الإداري

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/44/1/96624 
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لكية محققة لا يمكن اعتبار قانونا عملية نزع الم:"أ..العامة أولى تطبيقات هذه النظرية، وقد صيغت على النحو التالي

ومعلنة للمنفعة العامة إلا إذا كانت الضرار التي تلحق الملكية الخاصة من جرائها وما تتطلبه من تكاليف مالية وكذلك 

ما يحتمل ما ينتج عنها من مضار اجتماعية لا تتجاوز بشكل مبالغ فيه عن المزايا أو المنافع التي يمكن أن تت تب 

أ.69"عليها

أ

لتي طبّق فيها مجلس الدولة الفرنس ي رقابة الموازنة بةن المنافع والضرار إضافة لمجال نزع ومن أبرز المجالات ا

، وكذا حماية أفي نطاق تراخيريص المباني  الملكية للمنفعة العامة، القرارات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم العمراني

داري بل يجري تقييما لتلك المنفعة في ضوء لم يعد القاض ي يتأكد فقط من وجود منفعة عامة للقرار الإأ وأ، 70البيئة

إلخ حتى ...الضرار التي قد تمس بالملكيات الخاصة، الضرار البيئية وأ الظروف المحيطة بالقرار مثل التكاليف المالية

كلية يقرر القاض ي هل فعلا المنفعة العامة التي تدعيها الإدارة فعلا منفعة حقيقية جديرة بالحماية أم أنها لا تتناسب 

أ.مع ما قد يت تب على هذا القرار من أضرار و مساوئ مالية أو اجتماعية أو بيئية

أ

وعليه فإن  توجه مجلس الدولة في هذا المجال وضع قيودا على السلطة التقديرية للإدارة على نحو يجعلها 

، 71أالسلطة التقديريةتخضع في ممارساتها لشروط واضحة، ومن جهة أخيررى فقد قدّم ضمانات للأفراد ضد تجاوزات 

ية في نطاق حماية الحق في الملكية الخاصة
ّ
أ.بصفة جل

أ

يظهر من خيرلال بعض قراراته ممارسته لصور الرقابة الكلاسيكية  :الجزائري  الإداري موقف القضاء أما عن 

ات الحديثة في هذا الجزائري لا يساير التطورأ الإداريأأما صور الرقابة الحديثة فلا تظهر تقريبا، مما يبةن أن القضاء 

في قرار صادر عن مجلس ، بل تم الامتناع في بعض القرارات عن رقابة السلطة التقديرية للإدارة، فقد جاء المجال

بعقود محددة المدة كحارس حيث يتبين من الملف أن المستأنف عليه تم توظيفه :"...72أ71/21/0228الدولة بتاريخ 

 .11/11/2110آخر عقد توظيف كان بتاريخ مكلف بحماية وتأمين جسر الشلف و أن 

                                                           
قبة النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمرا(: بين المنافع والأضرار) مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا العربي زروق،   -:أنقلا عن -أ69

 .702، ص  مرجع سابق، ملاءمة القرارات الإدارية
70 أ-أ http://melun.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Confirmation-par-le-tribunal-de-l-utilite-publique-du-

projet-de-creation-de-la-ligne-de-transport-par-cable-denommee-Cable-A-Televal-entre-la-commune-de-Creteil-et-la-

commune-de-Villeneuve-Saint-Georges06/09/2023. 
 

)أمحمد صلاح عبد البديع السيد، الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة   -أ71

 .721، ص 0222دار النهضة العربية، القاهرة، ، 0، الطبعة (دراسة مقارنة
أ.، منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولة(م ر)أفي قضية والي ولاية عةن الدفلى ضد  71/21/0228القرار الصادر في  -أ72

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0049551-a.pdf 

http://melun.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Confirmation-par-le-tribunal-de-l-utilite-publique-du-projet-de-creation-de-la-ligne-de-transport-par-cable-denommee-Cable-A-Televal-entre-la-commune-de-Creteil-et-la-commune-de-Villeneuve-Saint-Georges06/09/2023
http://melun.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Confirmation-par-le-tribunal-de-l-utilite-publique-du-projet-de-creation-de-la-ligne-de-transport-par-cable-denommee-Cable-A-Televal-entre-la-commune-de-Creteil-et-la-commune-de-Villeneuve-Saint-Georges06/09/2023
http://melun.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Confirmation-par-le-tribunal-de-l-utilite-publique-du-projet-de-creation-de-la-ligne-de-transport-par-cable-denommee-Cable-A-Televal-entre-la-commune-de-Creteil-et-la-commune-de-Villeneuve-Saint-Georges06/09/2023
http://melun.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Confirmation-par-le-tribunal-de-l-utilite-publique-du-projet-de-creation-de-la-ligne-de-transport-par-cable-denommee-Cable-A-Televal-entre-la-commune-de-Creteil-et-la-commune-de-Villeneuve-Saint-Georges06/09/2023
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لمدير الأشغال العمومية لولاية  1117قام والي ولاية عين الدفلى بإرسال إرسالية تحت رقم  11/12/2110وبتاريخ 

لجنة الأمن الولائية يطلب منه إنهاء مهام الحراس التابعين أعين الدفلى جاء فيها تباعا للتوصيات التي أدلت بها

حيث أن مدير الأشغال العمومية وبناء على هذه . دفاع المشروع على مستوى جسر  وادي الشلفلمجموعات ال

 .قام بفسخ عقد توظيف المستأنف عليهالإرسالية 

لا رقابة للجنة الولائية للأمن التي  السلطة التقديريةحيث أن أسباب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه تدخل في 

 ...."للقاض ي الإداري عليها

 

 27/20/7888جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ :  ي نطاق الرقابة على الوجود المادي للوقائعف  ..."

ولكن حيث أن القرار الولائي موضوع الدعوى جاء غير معلل ومدعم بأدلة كافية على ما نسب إلى المستأنف عليه، 

 .73.."مما يجعله منعدم الأساس،

 في  01/21/0221قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ جاء في : القانوني للوقائعأفي نطاق الرقابة على التكييف

أر.س)قضية  أر.س)ضد مديرية الت بية لولاية سطيف، والمتعلق بطعن بالبطلان رفعه المدعي ( ضد القرار (

المتضمن عزله عن منصب  عمله، الطعن  28/77/7888الصادر عن مديرية الت بية لولاية سطيف بتاريخ 

دفع لتب ير استئنافه أن حالة  ثفوض من طرف قضاة الدرجة الولى بموجب القرار المستأنف فيه، حيالمرأ

التخلي على المنصب المحتج بها من طرف المدعى عليها غة  ثابتة، وبالتالي القرار المتضمن عزله على أساس 

كييف الصحيح للوقائع، التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة خيرطأ في تطبيق القانون، أي عدم الت

ونتيجة لذلك اعتب  مجلس الدولة قرار العزل المتخذ خيرلال عطلة مرضية شرعية، قرارا مخالفا للقانون لعيب 

المتضمن القانون النموذجي الخاص بالمؤسسات والإدارات  18-21من المرسوم  712في تطبيق المادة 

الذي أساء في تقدير الوقائع وتطبيق القانون وبعد  العمومية، وتوصل بذلك إلى إلغاء القرار المستأنف فيه

 .أأ74التصدي إبطال القرار المطعون فيها المتضمن عزل المستأنف من منصب عمله

 

 أأو البيّن أو الظاهرأفي نطاق الرقابة على الخطأ الفادحأ قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ جاء في  :

أ...أ75أ02/22/7888 أن المستأنف توبع بجريمة إنشاء محل للفسق وأدين ف حيث يثبت من عناصر المل:"

 .دج2111بعقوبة سالبة للحرية تتمثل في تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذة وغرامة قدرها 

                                                           
أر في قضية قرار صاد -أ73 أ، أشار له الستاذ(والي ولاية تلمسان ضد بوسلاح ميلود) لحسةن بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات :

 .077، ص 0222الإدارية، الطبعة الولى، دار هومه، الجزائر، 
لى، منشورات كليك، الجزائر، ، الطبعة الوأ20جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء:أقرار منشور ضمن مؤلف - 74

أ.أ7011، ص 0271
 .721، ص 0220، دار هومة، الجزائر،  27لحسةن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء :أقرار أشار له الستاذ  -أ75
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حيث أن المستأنف يعمل في حقل التربية والتعليم وإن كان يشغل منصب مقتصد مما يفترض معه أن 

 .قية غير السوية التي تلو  عالم البراءةيكون هذا الفضاء سليما من كل السلوكيات الأخلا

ذلك أن الفعل الذي أدين به ...حيث أن العقوبة المسلطة على المستأنف تتنافى مع الواجبات المفروضة

 إخلالالمستأنف جزائيا وهو من الأفعال التي تمس بشرف الوظيفة قطعا، فضلا عن كونها تدل على 

 .ف الموظف العموميبالسلوك القويم الواجب التحلي به من طر 

، مما يبرر تسليط عقوبة تأديبية خطأ مهنيا ثابتاترتيبا على ذلك فإن المستأنف يكون قد ارتكب وحيث 

 .خلافا لإدعاءاته

وحيث من جهة أخرى فإن من الثابت فقها وقضاءا أن رقابة القاض ي الإداري لا تمتد إلى تقدير نسبة 

زم الواض، بين نسبتي الخطأ والعقوبة، وهو أمر غير متحقق في العقاب المسلط إلا إذا تبين له عدم التلا 

 ...."قضية الحال بالنظر  إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف

 

  نظرية الظروف الاستثنائية  -2

ظروف غة  د تطرأ ، إلا انه قأفي ظل الوضاع العادية تنظيم العلاقات بةن الشخاصة لتصاغ القوانةن عاد

مواجهة الظروف الاستثنائية ولا يمكن للإدارة أ،الظروف الاستثنائية كالحروب والزلازل والفيضاناتتوصف ب ةعادي

سع سلطانها ويكون من واجب الإدارة  ،الظروف العادية مواجهة قوانةن التي يتم بهابنفس السلطات وال
ّ
أن تتصرف ويت

لظروف الاستثنائية بالخروج على قواعد لذلك يسمح للإدارة في ظل ا 76بما يقتض ي حفظ المن وحماية النظام

فالظروف الاستثنائية تحدث تعديلا مهما في مبدأ المشروعية، دون أن يتم استبعاد هذا المبدأ وإنما يوسع  المشروعية،

في نطاقه بما يجعل مضمونه يختلف في تلك الظروف عن مضمونه في الظروف العادية، ومواجهة الظروف 

يقف القضاء حتى يضمن تصدي اتخاذ تشريعات وضعت خيرصيصا لها، وعلى ذلك الساس الاستثنائية إنما تكون ب

أ.أأ77الإدارة للظروف الاستثنائية دون المساس بحقوق الفراد وحرياتهم

أ

، وبناءا على ما سبق يناط بالسلطة التنفيذية إصدار التشريعات التي تواجه بموجبها الحالات الاستثنائية

مارسة الضبط الإداري، وإذا كان الضبط الإداري اخيرتصاصا أصيلا تمارسه أجهزة وهياكل انطلاقا من اخيرتصاصها بم

أ.السلطة التنفيذية في ظل الوضاع العادية، فإن سلطاتها تتسع أكث  في ظل الظروف الاستثنائية

أ

                                                           
 .27محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق ، ص  -أ76
 .20بق ، ص محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سا:أنقلا عن -أ77
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ئية، ورد و يمارس رئيس الجمهورية عدة سلطات في نطاق حماية النظام العام لاسيما في ظل الوضاع الاستثنا

وارئ أو الحصار0202من التعديل الدستوري  720-81ذكرها في المواد 
ّ
أ، وتتعلق بـ حالة الط ، الحالة (81المادة )

أ(.722المادة )أ،حالة الحرب(82المادة )أالاستثنائية

أ

سلطات الضبط الإداري بصورة موسعة، ولعل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كانت سببا كافيا لممارسة 

وقد كانت حرية التنقل من أكث  الحريات تأثرا بالجائحة إذ تم تقييده بموجب نصوص تشريعية فرعية لائحية منها 

أعلى سبيل المثال أالوقاية من انتشار وباء فة وس كورونا المتعلق بتدابة   28-02المرسوم التنفيذي : (أ78-كوفيد )

 0نقل الشخاص الآتي ذكرها خيرلال الفت ة المذكورة في المادة تعلق نشاطات :"أأمنه  21قد نصت المادة ، وأ78ومكافحته

أ:أعلاه

 ،الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخيرلية 

 وبةن الولايات، لدياتالحضري وشبه الحضري وبةن الب:أهاتالنقل الب ي في كل الاتجا 

 ،نقل المسافرين بالسكك الحديدية 

 لت امواي، والنقل بالمصاعد الهوائية،المت و، وا:أالنقل الموجه 

 النقل الجماعي بسيارات الجرة. 

أ."يستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمةن

ت محلها  النصوص التي تم سنّها لمجابهة الظروف 
ّ
ل مفعول القوانةن التي كانت تسةّ  الحالة العادية، وحل

ّ
وهكذا تعط

أ.الاستثنائية

أ

 ستثنائية على موازنة السلطات الاستثنائية للإدارة بضمانات مقابلة للأفراد  انتهى القضاءونظرا لخطورة السلطات الاأ

  :وتتمثل فيأإلى مجموعة من الشروط لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية الإداري الفرنس ي

 و وجود ظرف استثنائي وغة  عادي يب ر استعمال السلطات الاستثنائية من طرف الإدارة، كحدوث فيضان أ

 .ةانتشار أوبئة أو حرب أهلي

  استحالة مواجهة الظروف الاستثنائية باستعمال السلطات المقررة لتنظيم الظروف العادية.  

  استخدام السلطات الاستثنائية بهدف تحقيق الصالح العام. 

  السلطات الاستثنائية بقدر ما تتطلبه الضرورة، وفي حدود الزمن الذي تبقى فيه الظروف  ةممارس

 .ستثنائية قائمةالاأ

 

                                                           
 .07/21/0202، المؤرخيرة في 71:أالجريدة الرسمية عدد  -أ78
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ويراقب القضاء هذه الشروط فإذا انتفت إحداها أصبح العمل الإداري غة  مشروع يستوجب إلغائه أ 

أ.79وإبطاله

وبتتبع موقف القضاء الإداري من نظرية الظروف الاستثنائية، نجد أن القرارات الصادرة في هذا النطاق جد محدودة، 

ضد الوزير الول، حيث أصدر الوزير الول (أو ع)أة العليا سابقا قرار  في قضية فقد صدر عن الغرفة الإدارية بالمحكم

يتضمن  701-80يتضمن حل مجالس شعبية بلدية، والثاني رقم  700-80آنذاك مرسومةن تنفيذيةن، الول رقم 

ها، وعندها رفع السيد 
ّ
أتوقيف منتخبي المجالس الشعبية البلدية التي تم حل أو ع) ضد المرسومةن دعوى إلغاء (

أ.السابقةن

أ

من الدستور، فإن السلطات العمومية تتخذ  91حيث أنه في حالة الطوارئ وطبقا للمادة أ:"أ...وقد جاء في القرار  

 .كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام

وما إذ اعترض هذا  حيث أن السلطات العمومية ملزمة بالحفاظ على النظام العام وعلى سير المرافق العمومية،

 .الالتزام القوانين العادية، فإنه يمكن للسلطة تعليق العمل بها

حيث أن تقدير حدود سلطة وقف العمل بها من طرف القاض ي الإداري يختلف حسبما إذا كان السلام سائدا أم 

 .داثا خطيرةغير ذاك كما هو الشأن في الظروف الاستثنائية القاسية التي تشهد الجزائر فيها حاليا أح

أنه وبالفعل كان يجب على القاض ي أن يأخذ بعين الاعتبار في تقدير القانون ضرورات ناجمة عن هذه الأحدا  

حسب ظروف الزمان والمكان، والذهاب إلى أنه بإمكان الإدارة أن تعفي نفسها عند الأزمة من التقيد بالأشكال التي 

ن تقدير مدى ملائمة الإجراءات المتخذة مع خطورة هذه الأحدا ، لا حيث أ....ووجوبا بالقرار الإداري  تحيط عادة

يمكن أن يتم بشكل صحي  من طرف القاض ي الإداري الذي لا يمكن أن يعاين إلا وجود هذه الظروف الاستثنائية 

 ..." .ولا يستطيع لاعتبارات الأمن العام مراقبة الأسباب التي استوجبت مثل هذه الإجراءات

 

ومما سبق يلاحظ أن قضاة الغرفة الإدارية على  .أ80رفض الدعوى لعدم التأسيسرفة الإدارية وارتأت الغ

بالتأكيد على وجود حالة استثنائية، دون التأكد من توافر  اكتفواعكس ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنس ي 

بةن الإجراءات المتخذة وخيرطورة ئمة الملاأمدى  صراحة بالامتناع عن ممارسة رقابةالشروط الخيررى ، وتم الإقرار 

، وهكذا يتبةن أن القضاء الإداري يتجنب الخوض في البحث عن توافر كل الشروط اللازمة لتقرير مشروعية الحداث

أ.المرسومةن

أ

                                                           
 .ومايليها 012، ص 0270هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   -أ79
،  ص 0272/0278، 7زائر سنوساوي سمية، الاجتهاد القضائي الإداري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة الج:أشارت له  -أ80

008-012. 
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 نظرية أعمال السيادة   -1

؛ كونها العموميةمن أخيرطر الامتيازات التي تحوزها الإدارة  أو ما يسمى بأعمال الحكومة تعتب   أعمال السيادة 

إلى فرنسا   إصدار قرارات إدارية تفلت من الرقابة القضائية، ويرجع أصل نظرية أعمال السيادةتتيح للإدارة العمومية 

، وقد ذهب البعض إلى أنها تعتب  مظهرا من مظاهر ابتدعها مجلس الدولة الفرنس ي المنشأقضائية  فهي نظرية

أن يتفادى تيار الحكومة الجارف  -مجلس الدولة الفرنس ي -اع عن طريقهاالذي استط،السياسة القضائية الحكيمة

أ.81لوجوده

أ

لها أساس تشريعي يتمثل في النصوص الواردة في قوانةن تنظيم  في مصرأ فإن أعمال السيادةللوضع في فرنسا خيرلافا و 

إلى غاية القانون  7822درة عام من لائحة ترتيب المحاكم المختلفة الصا 77الجهات القضائية في مصر، وأولها المادة 

)أبشأن تنظيم مجلس الدولة  7810لسنة  01والقانون (أ71المادة )أبشأن تنظيم السلطة القضائية 7810لسنة  02

أأ.82على عدم اخيرتصاص القضاء بالنظر في أعمال السيادةصراحة  وفيهما نصّ المشرّع ، (77المادة 

أشارت فقط التي  النادرة لنظرية وإنما توجد بعض الحكام القضائيةيوجد نص تشريعي يكرس هذه ا وفي الجزائر لا

ضد (أي ج ب)أ، في قضية السيد 21/27/7820بتاريخ  الغرفة الإدارية في المجلس العلىأإليها؛ مثالها القرار الصادر عن

أ122وراق المالية فئة بسحب الأ وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، ويتعلق المر  بإجراء اتخذته السلطات الجزائرية

وحددت أجلا لعمليات التبديل فيما يخص الشخاص الحائزين للفئة المسحوبة من التداول ، وكان أدج من التداول،

يحوز مبلغا معتب ا من هذه الفئة، ولم يتمكن من تبديلها في الفت ة القانونية، فقام بالتظلم أمام (أأي ج ب)أأالسيد

، فرفع دعوى إلغاء أمام 08/21/7820الجزائر، لكن تم رفض التظلم بموجب قرار  بتاريخ  وزير  المالية ومحافظ بنك

حيث أن الرقابة التي يباشرها :"...الغرفة الإداريةوقد ود في أحد حيثيات قرار الغرفة الإدارية بالمجلس العلى، 

 .القاض ي الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة

 .صدار  وتداول وسحب العملة يعد إحدى الصلاحيات المتعلقة بأعمال السيادةحيث أن إ

ار الحكومي ر طرق الطعن، وأن القسياس ي غير قابل للطعن فيه بأي من ث عحيث أن القرار مستوحى بالتالي من با

الفات  من دج من التداول، وكذا قرار  011ض ي بسحب الأوراق المالية من فئة ا، والق 19/10/1892المؤرخ في 

الصادر عن وزير المالية المتضمن تحديد قواعد الترخيص بالتبديل خارج الأجل هما قراران سياسيان  1892جوان 

الإفصاح عن مدى شرعيتهما يكتسيان طابع أعمال الحكومة، ومن ثمة فإنه ليس من اختصاص المجلس الأعلى 

أ.83."..ولا مباشرة الرقابة على مدى التطبيق

أ

                                                           
 .707محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق ، ص أ-أ81
 ومايليها 718سامي جمال الدين، مرجع سابق ، ص  -:ألمزيد من التفاصيل، أنظر -أ82
 .001، 002سنوساوي سمية، مرجع سابق ، ص :أشارت له   -أ83
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أ:، تتمثل في84تحديد أعمال السيادة، وظهرت عدة معاية  اخيرتلف الفقه في :أد أعمال السيادةمعايير تحدي 1-7

يعتب  أقدم المعاية  ، وبموجبه يعتب  العمل من أعمال السيادة إذا كان الباعث عليه   :معيار الباعث السياس ي 1-7-7

ك اعتب  عملا إداريا يخضع سياسيا يتعلق بحماية الدولة من الداخيرل والخارج، أما إذا كان الباعث غة  ذل

أ.للرقابة، ولكنه انتقد على اعتبار الخطورة التي ينطوي عليها بالنسبة لحقوق وحريات الفراد 

ويرى الفقه بأن العب ة بطبيعة التصرف ذاته أو موضوعه بغض النظر عن  :معيار طبيعة العمل أو موضوعه 1-7-0

ذا لقاعدة دستورية أو إذا كان صادرا عن السلطة الباعث من وراءه، إذ يكون العمل حكوميا إذا كان تنفي

التنفيذية بوصفها حكومة، ويكون من قبيل التصرفات الإدارية إذا كان تنفيذا لنص تشريعي أو تنظيمي وإذا 

أ.صدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها إدارة

التي يمكن اعتبارها من حاول الفقه أن يضع قائمة تتضمن أهم أصناف العمال : معيار القائمة القضائية  1-1-1

  قبيل أعمال السيادة وتتمثل في

  العمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية مثل حل المجلس الثعبي الوطني، ودعوة

 .الب لمان للانعقاد

 يق المعاهدات والتصد مأعمال السلطة التنفيذية المتصلة بعلاقاتها مع أشخاص المجتمع الدولي مثل ابرا

 .عليها

 قرارات العفو الصادرة عن رئيس الجمهورية. 

 الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العامة للحفاظ على النظام العام في الدولة وقت الزمات. 

 بعض الإجراءات المتخذة ضد الجانب خيرصوصا في حاله الحرب. 

 المسائل المتعلقة بالسيادة الإقليمية للدولة. 

 

 :ي تقييد نظرية أعمال السيادةف الإداري  دور القضاء 1-2

بالرغم من أن أصل نظرية أعمال السيادة قضائي  من صنع القضاء الإداري الفرنس ي إلا أن الملاحظ هو أنه 

ومن السباب التي أدت إلى هذا السلوك  -تقريبا–سلك توجها حديثا بشأنها في نطاق التضييق من نطاقها بل وهجرها 

الرقابة التي نصت عليها اتفاقية حقوق  الإنسان  آليةظام الوروبي، وبصفة خيراصة على التعديلات التي طرأت على الن

والحريات الساسية والرقابة التي أجرتها المحكمة الوروبية على ما كان يسمى بأعمال السيادة سواء رقابة الإلغاء أو 

التي تمكنه من الرقابة  الداةداري الفرنس ي تقرير المسؤولية عن الضرار الناتجة عن هذه العمال، وقدمت للقاض ي الإأ

                                                           
 .22، ص 0221،دار النهضة العربية، (دراسة مقارنة)أقابة على أعمال السيادة حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرأ -أ84
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على أعمال السيادة عندما يكون من شانها الإضرار بحق أساس ي للأفراد، أو عندما لا تحت م أو تراعي  الحكومة 

أ.85الفرنسية الالتزامات  المدرجة في الاتفاقية الدولية

داري لموقف صريح وواضح بشأن أعمال أما عن الوضع في الجزائر فإنه لا يمكننا الحكم باتخاذ القضاء الإأ

السيادة، نظرا لمشكل نشر القرارات القضائية الذي لا تلتزم به الجهات القضائية هذا من جهة، ومن جهة أخيررى 

 .ألنقض الوعي وعدم إقدام الفراد على الطعن في أعمال السلطة التنفيذية على نفس النحو  الموجود في فرنسا

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
 .ومايليها 12حمدي علي عمر، مرجع سابق ، ص :ألمزيد من التفاصيل أنظر  -أ85
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أ

 

 

ي  
ان  محوز ألب 

ل
 :أ

ة   دأزي  عة  ألإ  از  هوم ألمب 
مف 

 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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ي  
ان  محوز ألب 

ل
ة  :أ دأزي  عات  ألإ  از  هوم ألمب 

 مف 

 

 ، وكذا تتبع التطور التاريخي لوضعخيرصائصهاتحديد و  يقتض ي التعرض لمفهوم المنازعات الإدارية بيان تعريفها

أ:تي بيانه، على النحو الآأنواعها أهم ، ثم بيانالمنازعات الإدارية في الجزائر

أ

 تعريف المنازعات الإدارية: أولا

المنازعات الإدارية جمع لمصطلح النزاع الإداري، وقبل التعرض للمقصود  بالنزاع الإداري، لابد أن نمةز بةن 

مصطلحةن هما منازعات الإدارة، والمنازعات الإدارية، فالمصطلحةن غة  مت ادفةن، والول يستغرق الثاني، فمنازعات 

، بغض النظر عن طبيعة النزاع بمعنى أن منازعات الإدارة عات التي تكون الإدارة طرفا فيهارة يقصد بها كل المنازأالإدا

أ.منازعات الإدارة الإداريةو  أأأأأأأأأأأأأأأمنازعات الإدارة العادية لمنازعات؛يمكن تقسيمها إلى نوعةن من ا

ناشئة بمناسبة نزول الإدارة الى مرتبة الفراد وممارسة ويقصد بمنازعات الإدارة العادية تلك المنازعات ال

نشاطات عادية تشبه نشاطات الفراد، كالبيع والإيجار، فالإدارة هنا تعامل معاملة أشخاص القانون الخاص، من 

أحيث القانون المطبق  أ، ومن حيث الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع (القانون الخاص) جهة القضاء )

أ(.ديالعا

أما عن منازعات الإدارة الإدارية أو ما يعب  عنه بالمنازعات الإدارية، فهي التي تنشأ بمناسبة ممارسة الإدارة 

العمومية لأوجه النشاط الإداري، ويظهر  فيها تمةز الإدارة  لذلك فإن القانون الذي يحكمها هو القانون الإداري، 

أ.ء الإداريأوالجهة القضائية المختصة بها هي جهة القضا

أسبق سوف تركز  دراستنا على الصنف الثاني دون الول بمعنى المنازعات الإدارية بالمعنى الفنيأوبناءا على ما

إن المنازعات الإدارية هي جميع النزاعات التي يعود الفصل فيها للقاض ي "أ86أ CHAPUSوقد عرفها الفقيه الفرنس ي 

 ."الإداري 

جميع النزاعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإدارية والتي  المنازعات الإدارية هي:" فها الستاذ رشيد خيرلوفيعرأّو 

أ.87" يعود الفصل فيها للقضاء الإداري حسب قواعد قانونية وقضائية معينة 

الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة وأعوانها  نازعات الإدارية تتألف من مجموعالم:" أما الستاذ محيو فقد عرفها

أ.88"قيامهم بوظائفهمأثناء 

                                                           
 .أ22، ص 0220، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د ط)أرشيد خيرلوفي، القضاء الإداري، تنظيم واخيرتصاص، :أنقلا عن  -86
 .22، ص  المرجع نفسهرشيد خيرلوفي، القضاء الإداري،   -أ87
 .0221فائز أنجق وبيوض خيرالد، المنازعات الإدارية، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :أأحمد محيو، ترجمة -88
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فالنزاع الإداري يمكن أن ، مما سبق المنازعات الإدارية هي جمع نزاع إداري وهو أوسع من الدعوى الإدارية

يرتب رفع دعوى إدارية، وقد لا يصل المر للقضاء أصلا  إذا قرر المعني التنازل أو إذا مارس الطعن الإداري، وعليه 

أأتعريف النزاع الإداري يمكننا  لك النزاع الذي تكون الإدارة العمومية طرفا فيه ناتجا عن مباشرتها لأحد أعمالها ذ:

بوصفها صاحبة سلطة وسيادة، والتي يختص بنظرها القضاء الإداري وتطبق عليه قواعد القانون الإداري بالمعنى 

أ.الفني بشقيه الموضوعي والإجرائي

أ

 خصائص المنازعات الإدارية: ثانيا

أ:التي تجعلها مختلفة عن غة ها من المنازعات لعلّ أهمهات الإدارية بجملة من الخصائص والممةزات تتمةز المنازعا

أطراف النزاع إدارة عمومية من حيث أطرافها، فالأصل أن أحد  تتمةز المنازعات الإدارية :من حيث الأطراف -7

، وهكذا فإن (صشخص طبيعي أو شخص معنوي خيرا)أوالطرف الثاني شخص من أشخاص القانون الخاص 

النزاع الإداري يتمةز بعدم وجود مساواة وتكافؤ بةن طرفي النزاع، فالإدارة العمومية بمكانتها وسلطاتها 

والنزاع حقيقة ينطوي على صراع بةن  .وامتيازاتها من جهة و أشخاص القانون الخاص من جهة أخيررىأ

ها والمصلحة الخاصة التي تعب  قوام المصلحة المصلحة العامة التي يفت ض أن تبتغي الإدارة العمومية تحقيق

لم تكن الإدارة العمومية طرفا ألأشخاص القانون الخاص، لذلك فإن النزاع الإداري لا يمكن تصور وجوده ما

 .فيه

 

والنزاع يبدأ دائما بادعاء من ، طالما أن الإدارة طرف في المنازعات الإدارية :من حيث صفة الإدارة في النزاع -0

، بما يقتض ي أن يكون المدعي هو صاحب المبادرة في اللجوء للقضاء، فإنه ونظرا للمكانة طرف آخيررطرف على 

تتبوأها الإدارة العمومية، وبالنظر للسلطات والامتيازات التي تحوزها فإنها تكون في مركز المدعى عليه، التي 

باعتبارها دعاوى إدارية تنصب  كاملفدعاوى الإلغاء و التفسة  و تقدير المشروعية ، وكذا دعاوى القضاء ال

على منازعات إدارية تكون في نطاقها الإدارة العمومية في مركز المدعى عليه، أمّا في الحالة التي تكون فيها في 

 أ.، وليست إداريةمركز المدعي فطبيعة النزاع تكون طبيعة عادية 

 

 

الإدارية من حيث الجهات القضائية ات تتمةز المنازع: من حيث الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها -1

، فالمنازعات الإدارية تختص بالفصل فيها جهات القضاء الإداري ممثلة في المحاكم المختصة بالفصل فيها

الإدارية باعتبارها الدرجة الولى وصاحية الولاية العامة، والمحاكم الإدارية للاستئناف باعتبارها الدرجة 

عليا في المادة الإدارية، على خيرلاف المنازعات العادية  جهة قضائيةدولة باعتباره جلس الالثانية للتقاض ي، وم
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أشخاص القانون الخاص، والتي يختص بها القضاء العادي ممثلا في المحاكم التي تكون من حيث الصل بةن 

 .الابتدائية، المجالس القضائية والمحكمة العليا

بالنظر لطبيعة النزاع  89عن الجهات القضائية العاديةدارية الإأوتختلف قواعد عمل وسة  الجهات القضائية 

أأأ.، والتنظيمي والقانون المطبقالذي تتولى كل جهة اخيرتصاص الفصل فيه، خيراصة من حيث الجانب البشريأ

 

ما فيما إذا أأ-عن المنازعات العادية  المنازعات الإدارية تتمةزأ: من حيث القواعد القانونية الواجبة التطبيق -0

أن الجهات القضائية الإدارية تطبق في نطاقها قواعد قانونية ب -رفع دعاوى بشأنها أمام القضاء الإداريأ تمّأ

وهذا أمر طبيعي فطالما إنفرد القضاء مختلفة عن القواعد القانونية المطبقة أمام الجهات القضائية العادية 

ة  تلك المألوفة أمام الجهات القضائية العادية، لابدّ أن يطبق قواعد غ  الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية

ق المر بالقواعد الإجرائية أو القواعد القواعد الموضوعية
ّ
 .سواء تعل

، التي تختلف تطبق الجهات القضائية الإدارية الإجراءات القضائية الإداريةأفعلى الصعيد الإجرائيأ

قضائية العادية غة  أن ذلك لا يعني وجود مجال عن الإجراءات القضائية العادية السائدة أمام الجهات ال

تقاطع بةن القضاء العادي والإداري إجرائيا،  فثمة عدد كبة  من القواعد الإجرائية التي تعتب  من قبيل 

المبادئ العامة للتقاض ي المشت كة بةن جميع الجهات القضائية مهما كان اخيرتصاصها؛ كالقواعد المتعلقة 

المداولات، واحت ام حقوق الدفاع، وشروط الصفة والمصلحة والهلية، وبيانات  بعلنية الجلسات، وسرية

 إلخ....العريضة

فإن الجهات القضائية في نطاق المنازعات الإدارية تطبق قواعد القانون  أما على الصعيد الموضوعي

أ.ن حصرهاوفي مجالات لا يمك الإداري بالمعنى الضيق أو الفني، وما يمةزها أنه كثة ة و متنوعة

 التطور التاريخي لوضع المنازعات الإدارية في الجزائر:  لثاثا

أ.لتتبع التطور التاريخي ينبغي التميةز بةن مرحلتةن، ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال 

أ

  :مرحلة ما قبل الاستقلال   -1

 

ون والقضاء الإداريةن في فرنسا بحكم أن الجزائر كانت مستعمرة من قبل فرنسا، فقد أثر التطور الذي عرفه القان

، 90على الجزائر ، ولعل ذلك يتجلى في صورة إنشاء الهيئات التي كانت تفصل في منازعات الإدارة على الإقليم الجزائريأ

أ ؛ عندماوبعد استقلال القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة في فرنسا 
ّ
د على أنه صاحب الولاية العامة للفصل أك

                                                           
 .72/22/0200خيرة في ، المؤرأ07:أيتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد 72-00القانون العضوي :أأنظر  -أ89
أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ -أ90 ، ديوان المطبوعات الجامعية، 2الهيئات والإجراءات، الطبعة :

 .10، ص 0271الجزائر، 
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وأصبحت هذه الخيرة ة صاحبة الولاية العامة، ونتيجة لذلك  7811دارة،  تم إنشاء المحاكم الإدارية سنة في منازعات الإأ

محاكم إدارية في الجزائر، على مستوى كل من قسنطينة، الجزائر العاصمة، وهران وكانت أحكام المحاكم  1أستحدث 

الفصل في منازعات الإدارة في  تكل الهيئات التي تول ، وكانت91الإدارية الثلاث يطعن فيها أمام مجلس الدولة الفرنس ي

العهد الاستعماري لا تطبق القانون على نفس النحو المطبق في فرنسا، فقد كان المطبق هو القانون الكولونيالي الذي 

أ.92من خيرلاله تضمن فرنسا تأمةن مصالحها في الإقليم الجزائري، والحرص على تعزيز وجودها وبسط سيطرتها

أ

أردنا البحث في نشأة المنازعات الإدارية و نظامها القانوني، فإنه لا يمكننا الحديث عن وجود منازعات  وإذا

، فالمنازعة الإدارية تقتض ي وجود قانون قبل ظهور قواعد القانون الإداري بالمعنى الفني إدارية بالمعنى الفني،

زعات الإدارية، وليس مجرد قانون يطبق على الإدارة يطبق عليها، وهذا القانون لابد أن يكون متميزا تميز المنا

، العموميةنازعات الناشئة عن نشاط الإدارة العمومية، وعليه فإن المنازعات الإدارية محل الدراسة هي تلك الم

والتي برزت عندما بدأت قواعد القانون الإداري بالمعنى الضيق في الظهور بفضل الدور الذي لعبه مجلس الدولة  

ا نصّب نفسه صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات الإداريةـ وشرع في إصدار الأحكام التي اعتبر عدد عندم

 ".أحكام المبادئ" هام منها ، ما يسمى   بـ 

 

 :مرحلة ما بعد الاستقلال  -2

   

أ1812جويلية  11أمر   0-7  ةنلتنازع ومجلس الدولة الفرنس ي مؤهوبموجبه لم تعد محكمة النقض ومحكمة ال:

تنفذ باسم و  أصبحت الحكام القضائية تصدر ، ونتيجة لذلك للفصل في قضايا متعلقة بمصالح جزائرية

 أ.أ93الشعب الجزائريأ

أوت  02وهو بروتوكول قضائي يقض ي بشطب  كل القضايا المسجلة حتى تاريخ :  1812أوت  29بروتوكول  0-0

ولة الجزائرية، وبالمقابل شطب القضايا لدى الجهات القضائية الفرنسية كلما كانت خيراصة بالد 7820

المماثلة والخاصة بالدولة الفرنسية التي كانت بنفس التاريخ مرفوعة لدى المحاكم ومجالس الاستئناف 

 .أ94الاستعمارية الموجودة في الجزائر

 من أجل مواجهة الفراغ القانوني والتشريعي  أصدر المجلس الوطني التأسيس ي : 1812ديسمبر  11قانون  0-1

إلا ما كان منافيا للسيادة الوطنية بما في ذلك  ،الذي مدد العمل بالتشريعات الفرنسية 711-20القانون رقم 

                                                           
 .70، ص  مرجع سابق أحمد محيو، -أ91
 .22رشيد خيرلوفي، القضاء الإداري، مرجع سابق ، ص  -أ92
 .17ي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص رشيد خيرلوف -أ93
 .10المرجع نفسه، ص  -أ94
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النصوص المتعلقة بالإصلاحات التي وقعت في فرنسا في مجال المنازعات الإدارية وإنشاء المحاكم الإدارية 

 .أ95بالاخيرتصاصات  الممنوحة لها

 :مرحلة القوانين الجزائرية 0-0

 ويعتب  بداية النظام القضائي : والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى 1811جوان  19المؤرخ في    219-11ون قان

الجزائري والقضاء الفاصل في منازعات الإدارة بصفة خيراصة وذلك حتى يكون محل مجلس الدولة ومحكمة 

ي إزدواجية قضائية بنفس و أريد لهذا القانون أن يكون تصورا منفردا فلم يعلن عن تبن النقض الفرنسيةن،

 .شكل النموذج الفرنس ي، كذلك لن يتم تبني نموذج الدول النجلوسكسونية

أغرف 0على أن المجلس العلى يتشكل من  072-21الثانية من القانون وقد جاء في المادة  غرفة القانون :

صاص الغرفة الإدارية فهي جهة الخاص، الغرفة الاجتماعية، الغرفة الجنائية، الغرفة الإدارية، وبالنسبة لاخيرت

نقض وكذلك محكمة موضوع كجهة ابتدائية نهائية تفصل في الطعون بالإلغاء التي ترفع أمامها في القرارات 

أ.الإدارية التنظيمية والفردية وكذلك طعون فحص الشرعية وتفسة  هذه القرارات 

ر فقط على اخيرتصاصها النوعي، فقد دارية المحاكم الإأ إنهاءوالملاحظ أن إنشاء المجلس العلى لم يؤد إلى 
ّ
بل أث

ضاق نطاق اخيرتصاص المحاكم الإدارية، ولم تعد تمارس اخيرتصاص الفصل في دعاوى القضاء الكامل، مما 

يجعلها مختلفة عن الاخيرتصاص النوعي للمحاكم الإدارية الفرنسية التي كانت صاحبة الولاية العامة في مجال 

 70/70/7821الى اخيرتلاف التنظيم الداخيرلي للمحاكم الإدارية ، فقد ألغى مرسوم  إضافةالمنازعات الإدارية، 

 .التشكيلة الجماعية، و وظيفة مفوض الحكومة

  مجلس 71تم إنشاء  وتم بموجبه: المتضمن التنظيم القضائي 1810نوفمبر  11المؤرخ في  279-10الأمر

 .ئيةقضائي، وحولت اخيرتصاصات المحاكم الإدارية للمجالس القضا

   وهو يتضمن القواعد الإجرائية  : المتضمن قانون الإجراءات المدنية 1811جوان  9المؤرخ في  100-11الأمر

نه مواد تتعلق بإجراءات التقاض ي في المادة الإدارية، الخاصة بجهات القضاء العادي إلا أن المشرع ضمّأ

ابتدائيا في جميع القضايا التي تكون الدولة أو بالحكم (أالمجالس القضائية)أكما تختص :"أ...أأ1وجاءت المادة 

إحدى العملات أو إحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ، ويكون 

 ......"حكمها قابلا للطعن أمام المجلس العلى

أمنه  010وقد جاء في نص المادة  الوضاع المتعلقة  تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاض ي الخاصة سيما :"

المهنة و التجارة و كذلك قضايا   المنازعات الإدارية وحوادث العمل و إيجارات الماكن المعدة للسكن و  بقضايا

ومعنى ذلك استمرار العمل بالقواعد القانونية المتعلقة بإجراءات ".المنازعات بةن أرباب الإعمال و العمال

أ.دارية خيرلال الفت ة الاستعمارية، إلى غاية صدور قانون إجرائي جزائريأالتقاض ي المعمول بها أمام المحاكم الإأ

                                                           
 .17المرجع نفسه، ص  -أ95
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أ

أأ012كما جاء في نص المادة    أ" ي تتولى المجالس القضائية بالجزائر ووهران و قسنطينة دون غيرها ف :

أ ...."الاختصاصات المخولة للمجالس القضائية طبقا للمادة السابعة المواد الإدارية

أثار خيرلاف بشأن المقصود بـ د في نص المادة السابقة رأعلى ما وأوبناءا  أالمواد الإدارية" ، فيما يتعلق "

أ.بالاخيرتصاص النوعي للغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية الثلاث

وقد وضع المجلس العلى آنذاك حلا لهذا الخلاف في قضية الديوان العمومي للسكنات المعتدلة الجر 

أفيه، وقد جاء 70/21/7828أمباركي بوزيد ومن معه في بقسنطينة ضد السيد  حيث أن الاختصاص ...:"

 279-10المؤسسة في الجزائر، بحكم الأمر رقم  10الذي أقرّته المادة السابعة للمجالس القضائية ال

من قانون الإجراءات المدنية، لفائدة  071قد حدد بصفة مؤقتة بحكم المادة  1810نوفمبر  11المؤرخ في 

جلس قضاء الجزائر، وهران وقسنطينة التي تمتد صلاحياتها في المواد الإدارية إلى دائرة اختصاص م

 .المجالس القضائية الأخرى 

يقصد بها على وجه  071الواردة في المادة " في المادة الإدارية" حيث أن الإدّعاء المتمثل في كون عبارة 

نوفمبر  11القضائية بحكم المادة الخامسة من أمر الخصوص المنازعات الإدارية التي حولت للمجالس 

 .هو إدّعاء غير صحي  1810

ا كانت " في المادة الإدارية" حيث يستنتج مما سبق أن ما يعبر عنه  وفقا للتشريع الجزائري هو كل نزاع أيًّ

 .96..".طبيعته الذي تكون الدولة أ إحدى المجموعات العمومية إدارية طرفا فيه كمدعي أو مدعى عليه

وأهم ما يمكن ملاحظته أن المادة السابعة كرست المعيار العضوي ، كما أن المادة تشة  إلى منازعات 

-28المنازعات الإدارية ، وتأكد هذا التوجه بموجب تعديل قانون الإجراءات المدني بموجب المر  إلىالإدارة لا 

أ1أين عدلت المادة  11 أأ ....."أابتدائيا في جميع أيا كانت طبيعتهاتختص المجالس القضائية بالحكم " :

أ.للتأكيد على اخيرتصاص المجالس القضائية بجميع منازعات الإدارة

)أأوبقي الوضع كذلك حتى بموجب التعديلات اللاحقة بمعنى المعيار العضوي واخيرتصاص الغرف الإدارية

أ.الإدارة العادية والإداريةبالفصل في كل منازعات (أأ7882المحلية والجهوية المستحدثة بموجب تعديل 

بقي  28-22أأأأأأو حتى بعد إلغاء قانون الإجراءات المدنية، وصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية

منازعات الإدارة بغض النظر عن  المشرع متمسكا بالمعيار  العضوي، وباخيرتصاص المحاكم الإدارية بالفصل في

أ:أمنه على أن 222إذ نصت المادة  طبيعتها

 .المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية"أ

                                                           
 Mokhtar BOUABDELLAH,  L’expérience algérienne du contentieux administratif, Etude critique,  Thèse pour le Doctoratأأ96

d’Etat en Droit, Université des frères MENTOURI Constantine,2005,p69. 
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للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو  تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل

أ".إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها

أ

ا كانت  بالفصل في كل منازعات الإدارة الإداريأانفراد القضاء  ق على تكريسباالمشرع  ومما سبق يتبةن بأن أيًّ

أ.طبيعتها

 

للدلالة على " المنازعات الإدارية" أن المشرع الجزائري لا يستخدم مصطل،  وكخلاصة واض،

في ، بل للدلالة على جميع أصناف منازعات الإدارة، غير أننا سنكتفي المنازعات ذات الصبغة الإدارية

 .نطاق هذه المادة بالتعرض للمنازعات ذات الصبغة الإدارية دون غيرها

أ

 أنواع المنازعات الإدارية: رابعا

بالنظر لعدة معاية ، فالإدارة العمومية قد تكون طرفا في عدد هائل من تتعدد أنواع المنازعات الإدارية، 

فإنها تتولد حال مخالفة الإدارة العمومية للقانون (أى الفنيبالمعن)أالمنازعات، وبحكم اقتصارنا على المنازعات الإدارية 

ولعل أهم تقسيم وأكث ها فائدة من حيث موضوع النزاع وكذلك من  فيما تمارسه من اخيرتصاصات وصلاحيات عن 

أ.حيث الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها

فالإدارة  لموضوع النزاع وجوهره يمكن تحديد أنواع المنازعات الإدارية بالنظرأ :97من حيث موضوع النزاع -7

العمومية تدخيرل في عدد لا متناه من العلاقات حال مباشرة مختلف أوجه نشاطها  سواء في صورة المرفق 

 :العام أو الضبط الإداري، وتبعا لذلك تتعدد أنواع المنازعات الإدارية ولعل أكث ها 

 

ة بمجال الوظيفة العمومية، فالموظف العمومي وهي تلك المنازعات المتعلقأ:98منازعات الوظيفة العمومية 7-7

، تربطه علاقة تنظيمية لائحية بالإدارة المستخدمة يكون مصدرها القرار الإداري الذي قض ى بتعيينه

                                                           
منازعات التعدي والاستيلاء، منازعات مرفق القضاء، المنازعات :أثمة أصناف وأنواع للمنازعات الإدارية لا يمكن حصرها، منها كذلك -أ97

ماعي، منازعات المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولة، المنازعات الانتخابية المحلية، المنازعات الطبية كنوع من أنواع  منازعات الضمان الاجت

أإلخ...العمران، منازعات الحزاب السياسية

أ:ألمزيد من التفاصيل أنظر

أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني  - ، ديوان المطبوعات الجامعية، 22نظرية الاخيرتصاص، الطبعة :

 .ومايليها 12، ص 0271الجزائر، 
أ:ألمزيد من التفاصيل أنظرأ-أ98

، 71، مجلة دراسات قانونية، المجلد معيار الاختصاص القضائي لمنازعات الوظيفة العمومية بالجزائرعبد القادر ضياف،  -

أ.0200،مركز البصة ة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، 27العدد
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والحقوق المتبادلة بةن الموظف  الالتزاماتوأثناء تنفيذ القرار الفردي بالتعيةن الذي يرتب جملة من 

الوظيفية، أو تعسف الإدارة في أالمنازعات بسبب إخيرلال الموظف بالتزاماتهوالإدارة المستخدمة تطرأ عديد 

 .نطاق السلطات التي تحوزها في مواجهة الموظف

وفي نطاق منازعات الوظيفة العمومية فإن أكثر الدعاوى استخداما هي دعوى الإلغاء ودعوى 

أ.التعويض بدرجة أقل

عن ممارسة الإدارة لامتياز  نزع لك المنازعات الناشئة وهي ت :99منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية 7-0

الملكية للمنفعة العمومية، وعلى اعتبار أن نزع الملكية من أخيرطر الامتيازات التي تحوزها الإدارة كونها 

، لذلك أحاط المشرع قرارات نزع الملكية بكم من بحق أساس ي مقدس هو حق الملكية تنطوي على المساس

د لإصدار القرارات الإدارية المتعلقة بها وفي حال مخالفة الإدارة لها، يعتب  قرار نزع الملكية والقيوأالإجراءات 

غة  مشروع ويمكن الطعن فيه بموجب دعوى الإلغاء، وقد ينشأ نزاع حتى في الحالة التي يكون فيها قرار 

فيحق للمنزوع ملكيته الطعن  ،نزع الملكية مشروعا، عندما تقدّر الإدارة قيمة غة  مناسبة للتعويض المالي

 أ.في قيمة التعويض و طلب إعادة تقدير قيمة التعويض التي تتناسب والعقار  المنزوع ملكيته

 

أأ100منازعات الصفقات العمومية 7-1 وهي تلك المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، حال اتجاه إرادة :

وتتعدد صور منازعات أى خيردمة معينةالإدارة العمومية نحو إبرام صفقة عمومية بغية الحصول عل

والولى قد تظهر في صورة المنازعات  أالصفقات العمومية، فمنها السابقة على إبرام الصفقة ومنها اللاحقة

المتعلقة بالإخيرلال بقواعد الإشهار والمنافسة أو المنازعات المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة، أما الثانية 

تعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة وقد تظهر في صورة منازعات تتعلق بالملحق، فتتعلق أساسا بالمنازعات الم

منازعات تتعلق بإخيرلال الإدارة العمومية بالالتزام بتسديد المستحقات المالية، منازعات تتعلق بالفسخ 

 إلخ..الإداري للصفقة العمومية منازعات تتعلق بإخيرلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته

أ.الصفقات العمومية نجد بأن أكثر الدعاوى استخداما هي دعاوى القضاء الكامل وفي نطاق منازعات

                                                                                                                                                                                                     

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/266/15/1/200682 
أ:أالتفاصيل أنظرلمزيد من أ-أ99

أ.07-02نظرية الاخيرتصاص، مرجع سابق، ص :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني -

أ.7880، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 20، العدد 20، مجلة إدارة، المجلد نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةأحمد رحماني،  -

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/667/4/2/166664 
أ:ألمزيد من التفاصيل أنظر -أ100

جامعة  20، العدد 22، مجلة أبحاث، المجلد منازعات الصفقات العمومية و إشكالاتها القانونيةعيشة خيرلدون، خيرديجة جعفر،  -

أ.10-12، ص 0207الجلفة، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/435/6/2/174319 
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أ

ف بالضريبة حول ويقصد بها : 101لمنازعات الضريبيةا 1-0
ّ
تلك المنازعات الناشئة بةن الإدارة الضريبية والمكل

ب تحصيل الضرائب، وتتخذ عدة صور وأشكال فقد تظهر في صورة المنازعة في القيم التقديرية للضرائ

المبالغ فيها من قبل إدارة الضرائب، أو المنازعة في مسألة الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض في حالات 

 .معينة نصّ عليها القانون، أو حال امتناع المدين لإدارة الضرائب أو تقصة ه في دفع المبالغ المفروضة عليه

؛ إذ لا تقبل الدعوى 102إجباري في نطاقها وأهم ما يمةز المنازعات الضريبية أن التظلم الإداري المسبق

وكمثال  ،المرفوعة أمام المحكمة الإدارية إذا لم يقدم رافع الدعوى ما يثبت قيامه بالتظلم الإداري المسبق

م لأشغال البناء ضد .و و م.أش.أ، في قضية ش77/20/0271نعرض قرارا صادرا عن مجلس الدولة بتاريخ 

 :س، وقد جاء في أحد حيثياتهمديرية الضرائب لولاية بومردا

 

أ حيث أن قرار موضوع الاستئناف قض ى بعدم قبول الدعوى لانعدام التظلم المسبق ورغم هذا ..."

فإن المستأنفة في عريضة الاستئناف لم تقدم التظلم واكتفت بالقول أنها قامت بعدة احتجاجات و 

منها خاصة أن مديرية الضرائب تدفع شكايات ولكن بدون ذكر تاريخها و إلى أين وجهت وتقديم نسخ 

 .بعدم قيام المستأنفة بالتظلم المسبق

حيث أن التظلم إجراء جوهري و من النظام العام لابد على المكلف بالضريبة القيام به والذي ترفض 

 .103..."دعواه مما يتعين تأييد ما توصل إليه قاض ي الدرجة الأولى

 

، بحسب وقائع تستخدم دعوى الإلغاء وكذلك دعاوى القضاء الكامل وفي نطاق المنازعات الضريبية قد أأأأأ

 .النزاع، وبحسب النتيجة التي يوّد الطاعن تحقيقها

أ

                                                           
أ:ألمزيد من التفاصيل أنظرأ-أ101

، مجلة دراسات جبائية، دور المنازعات الجبائية في حل الخلاف بين المكلف والإدارة الضريبيةمحمد أمةن كويدمي، سامية بوضياف،  -

أ.0278،  0،جامعة البليدة 20، العدد22المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/378/8/2/109394 
، والقوانين الخاصة   18-19مدى فعالية التظلم الإداري كإجراء للتسوية الودية للمنازعة الإدارية في القانون حسةن كمون، أ-أ102

أ.727، ص 0272، جامعة بسكرة، 0، العدد 2مجلة الحقوق والحريات، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/123/6/2/64482 
أ:على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولةقرار منشور  -أ103

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn076647-a.pdf 
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 : المختصة  القضائية من حيث الجهة -2

تتعدد أنواع المنازعات الإدارية بحسب الجهات القضائية الإدارية المختصة بالفصل فيها، فثمة منازعات تدخيرل 

م الإدارية، وأخيررى تدخيرل في ولاية المحاكم الإدارية الاستئنافية، و ثالثة يختص بنظرها مجلس الدولة ، في ولاية المحاك

وإذا كانت المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة فيما يخص جميع منازعات الإدارة، فإننا سنقتصر على بيان 

أ.المنازعات الإدارية بالمعنى الفني أو الضيق 

 إدارية من اختصاص المحاكم الإداريةمنازعات أ0-7

 قضائية كجهة إدارية محاكم إنشاء ؛ 1996 الدستوري لسنة التعديل بموجب  القضائي الإصلاح عن تمخض

أأ20104-98 القانونأ من 27 المادة نصّتإذا  الإداري، القضائي للنظام قاعدية كجهات قضائية  تنشأ محاكم  إدارية:"

أ".اريةللقانون العام في المادة الإد

أ

 .المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية"أأ28-22من القانون 222كما نصت المادة 

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو 

 ".رفا فيهاإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ط

المتضمن قانون  28-22المعدل والمتمم للقانون  71-00وقد كانت المادة السابقة محل تعديل بموجب القانون 

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية،  : "الإجراءات المدنية والإدارية على النحو التالي

 .ضائية أخرى باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات ق

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الولاية أو 

البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية 

 . "الوطنية طرفا فيها

 

الولاية أو الدولة أحد أطرافها أم الإدارية تختص بكل المنازعات الإدارية التي يكون المحاك ومما سبق يتبةن أن

الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية أو  ،أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

غة   د الاخيرتصاص للمحاكم الإدارية،في إسنا كرّست المعيار العضوي أ222وأهم ما يمكن ملاحظته أن المادة  ،الوطنية

ة خيراصة في نطاق أن هذه المادة جاءت بصيغة عامة، حيث تولت المواد اللاحقة بيان الاخيرتصاص النوعي لها، بصف

أ.يمكن رفعها إلا في نطاق منازعات إداريةلا  الدعاوى الإدارية التي

أأ71-00المعدل بالقانون  28-22من القانون  227وقد جاء في نص المادة  تختص المحاكم الإدارية كذلك "

 : بالفصل في

                                                           
 (.ملغى)أأ27/22/7882، المؤرخيرة في  11:أالمتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 20-82القانون   -أ104
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 : وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عندعاوى إلغاء  -7

 ،الولاية والمصال، غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية 

 ،البلدية 

 ،المنظمات المهنية الجهوية 

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. 

 ،دعاوى القضاء الكامل -0

  ".المخولة لها بموجب نصوص خاصةالقضايا  -1

أ:فإن المنازعات التي تختص بها المحاكم الإدارية هي وبناءا على ما سبق، 

أ

الولاية والمصالح ويتعلق المر بالقرارات الإدارية الصادرة عن  :المنازعات الناشئة في نطاق القرارات الإدارية 0-7-7

لبلدية المنظمات المهنية الجهوية المؤسسات العمومية المحلية ذات غة  الممركزة للدولة على مستوى الولاية، ا

والتي تتسم إما بعدم مشروعيتها أو بغموضها أو بعدم وضوح مدى الالتزام بمبدأ المشروعية  الصبغة الإدارية

فيها من قبل الإدارة العمومية؛ وبحسب جوهر النزاع يتحدد نوع الدعوى التي يمكن رفعها من قبل صاحب 

 .صفة والمصلحة، الطاعن في القرار الإداريأال

القرارات الصادرة على والملاحظ أن الطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية يكون في نطاق 

العمومية المحلية المنظمات المهنية الجهوية، المؤسسات /البلدية/أالمديريات التنفيذية/أالولاية)أمستوى محلي 

وهذا أمر منطقي طالما أن الهيئات السابقة تصدر عنها أعداد هائلة من القرارات ، (ةذات الصبغة الإداري

الإدارية، وحال المنازعة فيها لابد أن يتم الفصل فيها على مستوى المحاكم الإدارية الموزعة على كامل الإقليم 

المحددة قانونا  يالإقليم، وفق قواعد الاخيرتصاص تجسيدا لمبدأ تقريب القضاء من المواطن 105الجزائريأ

أ.011-00بموجب المرسوم التنفيذي 

والمنازعات السابقة التي يكون محلها قرارا إداريا يمكن أن ترفع في نطاقها دعوى إلغاء أو دعوى تفسة  أو 

 .دعوى فحص المشروعية

وفي نطاق دعوى الإلغاء فإن الطاعن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء القرار الإداري 

عون فيه لعدم المشروعية، أما في نطاق دعوى التفسة   فإنها تكون في نطاق القرارات الإدارية الغامضة، المط

ويطلب من الجهة القضائية المختصة تفسة  القرار الإداري وتوضيح فحواه، وفيما تعلق بدعوى فحص 

قرار  ، بمعنى أن الحكم فإن رافعها يطلب من الجهة القضائية المختصة تقدير مدى مشروعية الالمشروعية 

                                                           
الذي يحدد دوائر الاخيرتصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية 011أ-00بموجب المرسوم التنفيذي  12ى تمّ رفع عدد المحاكم الإدارية إل -أ105

 .70/70/0200، المؤرخيرة في 20:أللاستئناف والمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد
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إما القضاء بمشروعية القرار الإداري المطعون فيه أو  الصادر عن الجهة القضائية لا يخرج عن احتمالةن

أ.بعدم مشروعيته

أ

:أالمنازعات الإدارية الخارجة عن المنازعات التي ترفع في نطاقها دعوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية 0-7-0

الإدارية التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية إضافة إلى المنازعات التي ترفع في عات ثمة عدد هائل من المنازأ

و نطاقها دعاوى الإلغاء والتفسة  و تقدير المشروعية، وهذه المنازعات  ترفع في نطاقها دعاوى القضاء الكامل، 

نازعات المتعلقة بمسؤولية أصناف المنازعات وفق هذا التقسيم عديدة لا يمكن حصرها، غة  أنه من أهمها الم

وجب  الضرر بواسطة التعويض المادي الذي تدفعه الإدارة للمضرور، والدعوى المناسبة في أالإدارة العمومية

ها قرار إداري 
ّ
نطاق هذه المنازعات هي دعوى التعويض، ولا يشت ط في نطاق هذه الدعاوى أن يكون محل

 .أو عقد إداري أو عمل ماديكالدعاوى الخيررى فقد تنصّب على قرار إداري 

والحكم بالتعويض، بل قد يتعلق بإعادة النظر في تصرف كما قد لا يكون المطلوب هو تقرير مسؤولية الإدارة أ

عندما يطلب الطاعن من الجهة القضائية إعادة  الإدارة غة  المشروع كما هو الحال في المنازعات الضريبية

بالدعوى التي يرفعها صاحب الصفة والمصلحة طالبا من الجهة  النظر في قيم الضرائب، كما قد تتعلق

القضائية المر  بإلزام الإدارة العمومية بممارسة نشاط يدخيرل في صميم اخيرتصاصاتها، إن هي تماطلت أو 

 .أامتنعت عن إصداره

نازعات تحديدها تحديدا سلبيا، فهي كل الدعاوى المنصّبة على الم تمّأيأعادة ما ودعاوى القضاء الكامل

أ.106الإدارية فيما عدا دعوى الإلغاء،  ودعوى التفسة ،  ودعوى تقدير المشروعية

أنها عقدت الاخيرتصاص للمحاكم الإدارية في دعاوى القضاء  227والملاحظ في نطاق الفقرة الثانية من المادة 

اف النزاع هيئة الكامل، حينما يكون أحد أطراف النزاع هيئة إدارية محلية وكذلك عندما يكون أحد أطرأ

التي تنصب على القرارات الإدارية  والتفسة  وتقدير المشروعية إدارية مركزية، على عكس دعاوى الإلغاء

أ.الصادرة محليا فقط

 :الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي ونطاق اختصاص المحاكم الإدارية   2-1-1

 

ي بشأن تحديد الجهة القضائية المختصة ستثناءات على المعيار العضوأالاأأبعضالمشرع الجزائري يورد 

يختص منازعات أنوعةن من المنازعات،ويمكن حصر هذه الاستثناءات إجمالا في ،في نظر منازعات معينة

تخرج عن اخيرتصاص القضاء  وأخيررىأليست طرفا فيها  العموميةأالإدارةرغم أن  الإداريأنظرها القضاء ب

أ.فيها طرفأدارةالإأالقضاء العادي رغم أن  ختص بهاوي ،الإداريأ
                                                           

أرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثاني -106 ، ديوان المطبوعات الجامعية، 20الدعاوى وطرق الطعن الإدارية، الطبعة :

 .721، ص 0271
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  المنازعات التي وهي تلك :  المنازعات التي تختص بها المحاكم الإدارية كاستثناء على المعيار العضوي

 -أيستند المشرع الجزائريأ، والملاحظ أن طرفا فيها ليستأموميةينظرها القضاء الإداري رغم أن الإدارة الع

 ،عضوي، لا يراعي فيها الصفة الإدارية لأطراف النزاععلى معاية  أخيررى غة  المعيار ال -في حالات خيراصة 

، ومن أبرز تطبيقات المعيار المادي في إسناد 107في المقام الول، طبيعة النشاطأوإنما يأخيرذ في الحسبان

تعلقة بقيام المؤسسات المنازعات الاخيرتصاص للقضاء الإداري كاستثناء على المعيار العضوي، الم

 .ة  أملاك عامة أو ممارسة صلاحيات السلطة العامةالعمومية الاقتصادية بتسي

 

 70/27/7822المؤرخ في  27108-22ر القانون رقم وأصدوأأمنذ تحول الجزائر نحو الاقتصاد الليب اليفأ

نص على أن المؤسسة العمومية الاقتصادية صارت  ،المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة الاقتصادية

تخضع في  ومن ثم ،معاملاتها لقواعد القانون الخاص الي تخضع فيوبالت ،مستقلة عن التسية  الإداريأ

طبق بصفة استثنائية المشرع يوجب في حالات معينة أنغة  ، قاضاتها أمام جهات القضاء العاديم
ُ
، أن ت

سواء بسبب تسية ها مبانٍ أو أملاك ويحدث ذلك ، الإداريأعلى معاملات تلك المؤسسات قواعد القانون 

أ.صل ذلك بمناسبة ممارستها صلاحيات السلطة العامة كما يح ،عامة 

أ

 تعلقة بتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية أملاك عامةمنازعات م 

أالمشار إليه أعلاه النص على أنه 27-22من القانون رقم 11أوردت المادة عندما تكون المؤسسة :"

ن الأملاك العامة الاصطناعية وذلك العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا بتسيير مباني عامة أو جزء م

. في إطار المهمة المنوطة بها، يضمن تسيير الأملاك العامة طبقا للتشريع الذي يحكم الأملاك العامة

وفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للامتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة 

أ."داريةة إيعبطبملحقات الأملاك العامة من 

 المؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة المؤسسات العمومية الاقتصادية منازعات 

أأ27-22من القانون التوجيهي رقم   12جاء في نص المادة  أ" عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية :

ترخيصات  ولحسابهامؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة 

وإجازات وعقود إدارية أخرى، فإن كيفيات وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة 

                                                           
،  22مجلة مجلس الدولة الجزائري  العدد  -دراسة تطبيقية -تطورها وخصائصها: المنازعة الإدارية في الجزائرنويري عبد العزيز،  -أ107

 .02، ص 0222منشورات الساحل، الجزائر،
 .71/27/7822المؤرخيرة في  20:أة الاقتصادية، الجريدة الرسمية عدديتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومي 27-22القانون  -أ108
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تخضع . الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

 "..المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة

 المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وتخرج عن وهي  :لمنازعات المستثناة من اختصاص المحاكم الإداريةا

 واردة فينازعات العلى سبيل المثال بعض المأنذكرأويختص بها القضاء العادي ،اخيرتصاص القضاء الإداريأ

 .أمثلة أخيررى واردة في نطاق النصوص الخاصةوأ ، أ28-22القانون 

 

 18-19ت واردة في القانون منازعا  

، من المنازعات معينة لجهات القضاء العادي صلاحية النظر بصفة استثنائية في أنواع  28-22خيرول القانون 

أ:أوفق ما يليعات رغم أن الإدارة العامة طرفا فيها ازأنحيث تفصل المحاكم العادية في  تلك الم

 ك الخاصة للدولة بعقارات تابعة للخواصالمنازعات المتعلقة بتبادل عقارات تابعة للأملا: 

الاخيرتصاص للقضاء العادي ما  إسنادمن بةن أهم الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي في نطاق أأأأأأأأأأأ

ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات "أ:أ28-22لقانون من ا 171جاء في نص المادة 

 ."ة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواصتابعة للأملاك الخاص

لمنازعات اوبالرغم من ذلك فهي تخضع في نطاق  ،وواضح من خيرلال المادة السابقة أن الدولة طرف في النزاع

لاخيرتصاص القضاء العادي  المتعلقة بتبادل عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة بعقارات تابعة للخواص

طرفا فيها، فهي لا  الإدارةرغم أن  المنازعات السابقة ليست لها الطبيعة الإداريةوأممثلا في القسم العقاري، 

تختلف في طبيعتها عن المنازعات العادية، كون الملاك الخاصة للدولة لا تكتس ي نفس خيرصائص الملاك 

أأ.لعامة التي لا يجوز التصرف فيهاا

   قة بمخالفات الطرق
ّ
 :المنازعات المتعل

أمنازعات  28-22القانون من  27/أ220استثنت المادة أمخالفات الطرق " اخيرتصاص القضاء من "

أالقضاء العاديلاخيرتصاص أوعهدت بهاالإداري  ويقصد بمخالفات الطرق جميع الاعتداءات التي تقع على .

عن طريق تخريب الطريق أو بصفة غة  عمدية أدت إلى عرقلة المرور في  بصفة عمدية، سواء الطرقات العامة

القسم المدني، أو القسم )ففي مثل هذه الحالات يجب على الإدارة أن تلجأ إلى القضاء العادي .أق العامالطري

الجزائي بمناسبته نظر هذا الخيرة  للدعوى العمومية عندما يتعلق المر بجريمة التخريب العمدي للطريق 

، ات الواقعة على الطرقات العامةوذلك من أجل لمطالبة بالتعويضات المستحقة من جراء الاعتداء(.أالعمومي
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، مخالفات الطرق الكب ىأ ضد مرتكبييستطيع توقيع غرامات  7801وفي فرنسا كان القضاء الإداري إلى غاية 

أ.109لكنه تحول عن هذا التوجه وعهد للقضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرقأ

ص للقضاء العادي ممثلا في المحاكم العادية ، أن ويرى البعض أن الحكمة من إسناد هذا الاخيرتصا

القاض ي في نطاق هذه المنازعات يطبق نفس قواعد المسؤولية المدنية، وطالما أن القاض ي سيطبق قواعد 

أ.110القانون الخاص فإن القاض ي على مستوى المحاكم العادية أولى بتطبيق قانونه

  أدارات العموميةبحواد  المركبات التابعة للإ المنازعات المتعلقة: 

لت المنازعات المتعلقة بحوادث السة  التي ترتكبها المركبات التابعة للإدارات العمومية منعرجا  
ّ
لقد شك

الشهة   في  111حاسما في وجود وذاتية القانون الإداري، فقد صرّحت محكمة التنازع الفرنسية في قرار بلانكو

ولا تصلح للتطبيق في مجال لتحكم علاقات الخواص، أن قواعد المسؤولية المدنية وجدت  22/20/7211

سنة  وبحكم مرونة وتطور قواعد القانون الإداري، ووقع الت اجع يها،العلاقات التي تكوم الدولة طرفا ف

إذ أعيد إسناد المنازعات المتعلقة بالمركبات التابعة للإدارات العمومية لاخيرتصاص المحاكم العادية، أأ7811

للقضاء العادي رغم أن الإدارة طرف في لجزائري تقليدا للمشرع الفرنس ي أسند الاخيرتصاص وبدوره المشرع ا

أ.النزاع

وحدة القانون المطبق في نطاق هذه ولعل الحكمة من إسناد الاخيرتصاص للقاض ي العادي هي 

أ.112المنازعات بغض النظر عن مصدر هذه الحوادث سيارات خيراصة أو مملوكة للإدارات العمومية

 واردة في ظل قوانين خاصة منازعات: 

على المعيار العضوي، بل وردت  استثناءات وحده لم يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أ:استثناءات أخيررى في ظل قوانةن خيراصة ، نورد على سبيل المثال بعضا منها، على النحو الآتي بيانه

 منازعات الجنسية : 

وتتعلق أساسا بالتمتع بالجنسية أو عدم التمتع قة بالجنسية، بأنها المنازعات المتعلويمكن تعريفها 

بها،وتت فع الدعوى ضد النيابة العامة من قبل أصحاب الصفة والمصلحة، كما يمكن أن ترفع من قبل 

النيابة العامة ضد الشخاص بهدف إثبات التمتع أو عدم التمتع بالجنسية الجزائرية، وتعد المنازعات 

قة بالجنسي
ّ
المعدّل  27-21من المر   11فقد جاء في نص المادة ة من اخيرتصاص المحاكم العادية،  المتعل

                                                           
 .11مرجع سابق، ص  -دراسة تطبيقية -تطورها وخصائصها: المنازعة الإدارية في الجزائرنويري عبد العزيز، أ-أ109
 .82ص نظرية الاخيرتصاص، مرجع سابق، :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني  -أ110

111 -أ  https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/1873-02-08/00012 
 .81نظرية الاخيرتصاص، مرجع سابق، ص :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني  -أ112



 أمينة رايس/ د                                                                                                                                                         مطبوعة مادة المنازعات الإدارية

 

 50 

 

أ"أ113المتضمن  قانون الجنسية الجزائرية 22-12والمتمم للأمر  تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات :

تطبيق أحكام وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى . حول الجنسية الجزائرية

 ."هذا القانون 

 

من  10حالة الادعاء بالجنسية الجزائرية الصلية، وفق ما جاء في نص المادة ومثال هذه المنازعات 

السابق ذكره، إذ يقع عليه الإثبات بوجود أصلةن ذكرين من جهة الب أو الم مولودين في أأ27-21أأالمر

مكن إثباتها بكل الوسائل لا سيما عن طريق الحيازة الظاهرة بالشريعة الإسلامية، كما يومتمتعةن أالجزائر

الناجمة عن جملة من الوقائع العلنية المشهورة بما لا يدع مجالا للشك بأن المعني وأبويه كانوا يتظاهرون 

أ.بالصفة الجزائرية وكان يعت ف لهم بهذه الصفة من قبل السلطات العمومية وكذلك الفراد

منح جميع السابق الإشارة إليها عندما تم  11توجه المشرع في ظل المادة  وإن كان البعض ينتقد

منازعات الجنسية للمحاكم العادية، والقول بأن القضاء الإداري أقدر على فهمها والفصل فيها من القضاء 

، فإن البعض الآخيرر  يعت ف للقضاء الإداري في الجزائر بالفصل في بعض منازعات الجنسية 114العادي

ق بمنح الجنسية أو اكتسابها أو سحبها بناءا على المعيار المت
ّ
علقة بالطعن في القرارات الإدارية فيما تعل

وفي هذا المجال نرى بأن المشرع أسند الاخيرتصاص للقضاء العادي وحده بالفصل في منازعات ، أ115العضويأ

، ولا يتصور أن يتولى القاض ي الجنسية، بالرغم من أن عددا من المنازعات يتعلق بالطعن في قرارات إدارية

العادي نظر هذه الطعون بما يستدعي إعادة النظر في القانون المتعلق بالجنسية على نحو يتولى فيه القضاء 

الإداري النظر في الطعون ضد القرارات الإدارية،  وإن كان القضاء يتولى نظرها فعليا فلابد أن ينص المشرع 

أ.روعية في نطاق هذا الاخيرتصاصعلى هذا الاخيرتصاص لمزيد من المش

أ

  المنازعات الجمركية المتعلقة بالمخالفات الجمركية و الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق وتسديدها أو

 :بمعارضات الإكراه

، وقد أالمتضمن قانون الجمارك116أ21-18من القانون  011، 010أبناءا على ما ورد في ظل المادتةن

يختص بها القضاء العادي ، لكن الحقيقة أن القضاء الإداري  ت الجمركيةالمنازعا جميع أنالبعض يعتقد 

تنظر " :أمنه على أنه  010، فقد نصت المادة 117بدوره يختص بالفصل في صنف آخيرر من المنازعات الجمركية

                                                           
 .01/20/0221، المؤرخيرة في 71:أالجريدة الرسمية عدد -أ113
 .722نظرية الاخيرتصاص، مرجع سابق، ص :أئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثانيمسعود شيهوب، المباد  -أ114
 .12مرجع سابق، ص  -دراسة تطبيقية -تطورها وخصائصها: المنازعة الإدارية في الجزائرنويري عبد العزيز،   -أ115
 .00/21/7818، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد  -أ116
 .22مرجع سابق، ص  -دراسة تطبيقية -تطورها وخصائصها: لمنازعة الإدارية في الجزائرانويري عبد العزيز،   -أ117
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ن الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة ع الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات

المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المقرونة أو التابعة أو وتنظر أيضا في . طريق استثنائي

أ.أ"أالمرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام

 في القضايا المدنية في الاعتراضات :"أمنه 011كما ورد في نص المادة 
ّ

تنظر الهيئة القضائية المختصة بالبت

ق وتسديدها أو بمعارضات الإكراه وغيرها من القضايا الجمركية التي لا تدخل في المتعلقة بدفع الحقو 

أ."اختصاص القضاء الجزائي

وإن كان القضاء العادي يختص بنظر المخالفات الجمركية وكذا الاعت اضات المتعلقة بدفع الحقوق 

أوتسديدها  ومعارضات الإكراه فإن المقصود بعبارة أغيرها من القضايا الأخرى " أ011الواردة بنص المادة "

، لتبقى المنازعات المتعلقة بحسب ما يرى البعض هو  المنازعات ذات العلاقة بالتحصيل بمفهومها الواسع

أ.118بمرفق الجمارك من اخيرتصاص القضاء الإداريأ

أ

 :منازعات من اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف 0-0

من طبيعة إدارية، بمنازعات  -من مجال واسع ض -تختص المحاكم الإدارية للاستئناف من حيث الصلأ

في مجال المنازعات ذات  رة ابتدائيا عن المحاكم الإداريةالموجهة ضد الحكام الصادتتمثل في الطعون بالاستئناف 

 .الطبيعة الإدارية

وحسنا فعل   0202بموجب التعديل الدستوري لسنة  للاستئنافتم تأسيس المحاكم الإدارية وقد 

لدستوري حينما كرس مبدأ التقاض ي على درجتةن على مستوى هرم القضاء الإداري ، بما يجعل المؤسس ا

يتفرغ لآداء مهامه الدستورية باعتباره جهة قضائية إدارية عليا مهمتها تقويم الحكام الصادرة عن  الدولة مجلس

أ.الجهات القضائية الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي

أأ72119-00من القانون  08أوقد جاء في نص المادة تعد المحكمة الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام " :

 .والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية

أ."وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لما بموجب نصوص خاصة

أ

ما ورد في  حيث ورد فيها نفس  28-22المعدل للقانون  71-00مكرر من القانون  822وأكدت ذلك المادة 

المادة السابقة، باعتبار المحاكم الإدارية للاستئناف درجة ثاني للتقاض ي على مستوى هرم القضاء الإداري، كما 

به المحكمة الإدارية  تنفردتختص في القضايا المخولة لما بموجب نصوص خيراصة، غة  أنها أضافت اخيرتصاصا آخيرر 

أ"...فيها ، فقد جاءالجزائر العاصمةللاستئناف على مستوى  وتختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر :
                                                           

 .21مرجع سابق، ص  -دراسة تطبيقية -تطورها وخصائصها: المنازعة الإدارية في الجزائرنويري عبد العزيز، :أنقلا عن -أ118
 .مصدر سابق -أ119
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في دعاوى إلغاء وتفسير  و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات  كدرجة أولىبالفصل 

أ".الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

أ

دارية للاستئناف على مستوى العاصمة وإضافة إلى دورها كدرجة ومن خيرلال ما سبق يتبةن بأن المحكمة الإأ

الخيررى كدرجة أولى في  دون بقية المحاكم الإدارية للاستئنافثانية للتقاض ي في المادة الإدارية، ينعقد اخيرتصاصها 

ية والهيئات نطاق دعاوى إلغاء وتفسة   و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزأ

وهي دعاوى إدارية ترفع في نطاق منازعات إدارية محلها القرارات  العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية،

أ.الإدارية

أ

كان يمارسه مجلس الدولة سابقا باعتباره أصبح منوطا بالمحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة و الدور الذي أأأ

و أن الحكم الصادر في هذا النطاق يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف على عكس درجة أولى وأخيرة ة، والجديد ه

، إذ كان الحكم الصادر من مجلس الدولة ابتدائيا نهائيا بمعنى أنه غة  قابل 0200ما كان سائدا قبل تعديل 

فسة   و تقدير ضمانة في نطاق الحكام الصادرة في نطاق دعاوى  إلغاء وت 0200للاستئناف، وبذلك كرس تعديل 

مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات 

أ.المهنية الوطنية وتتمثل في تكريس التقاض ي على درجتةن

أ

 غة  أنه يطرح تساؤل في هذا المجال حول مدى قابلية هذه الحكام للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة،

س اجتهادا  مفاده عدم إمكانية نظر نفس القضية مرة كجهة استئناف ومرة كجهة نقض، كون هذا الخيرة   كرأّ

وتبقى الممارسة العملية هي الكفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل، وفي هذا المجال نرى أنه لو تم إسناد الاخيرتصاص 

رارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية الابتدائي في نطاق دعاوى إلغاء وتفسة   و تقدير مشروعية الق

المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية للمحاكم الإدارية الابتدائية درءا لأي إشكال 

أ.بخصوص طرق الطعن، حتى يكون للطاعن كامل الحق في ممارسة طرق الطعن  العادية، وغة  العادية

أ

 مجلس الدولة منازعات من اختصاص 2-1

وأخيررى باعتباره جهة نقض، أمن المنازعات فئة ، في فئتةن من المنازعاتأ71-00مجلس الدولة في ظل القانون  يفصل

أ.للتقاض ي ةباعتباره درجة ثاني

 جهة نقضباعتباره مجلس الدولة المنازعات التي يختص بها   2-1-1

لة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام يختص مجلس الدو :" أ71-00من القانون  827جاء في المادة 

 .والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية
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 ."ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

 

التأثة  إيجابيا على اخيرتصاص مجلس الدولة كجهة نقض،  إن تأسيس المحاكم الإدارية للاستئناف من شأنه

القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية والتي كان يطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة ، والتي  ذلك أن

قض ى مجلس الدولة بأنه ليس بإمكانه أن ينظرها مرة أخيررى كجهة نقض أصبحت تختص بنظرها المحاكم الإدارية 

فة إلى القضايا التي تنظرها المحاكم الإدارية الابتدائية إضاعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة ويمكن الط ،للاستئناف

بصفة ابتدائية نهائية، وهكذا نتصور أن تعود المور إلى نصابها ويمارس مجلس الدولة اخيرتصاصه الصيل والمتمثل في 

أأ.أنه محكمة قانون لا محكمة وقائع، إضافة إلى اخيرتصاصه كجهة نقض في نطاق النصوص الخاصة 

أ

 جهة استئناف باعتباره مجلس الدولةنازعات التي يختص بها الم  2-1-2

من  820لا زال مجلس الدولة يمارس اخيرتصاص الجهة القضائية الاستئنافية في نطاق ما نصت عليه المادة 

يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية :"أالتي جاء فيها 71-00القانون 

اف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات للاستئن

أ".الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

ؤل ومعنى ذلك أنه يكون محكمة موضوع في هذا المجال، إذ يعيد الفصل في القضية مجددا، لكن يثار التسا

أحول مدى قابلية القرارات الصادرة عنه في هذا المجال للطعن فيها بالنقض؟

أ

أ

أ

أ

أ

 

 

أ

أ

أ

أ
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الث   محوز ألب 
ل
 :أ

اء  لع   دعوى ألإ 
أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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الث   محوز ألب 
ل
اء: أ لع   دعوى ألإ 

، افها شخص من أشخاص القانون العامنا تعريف الدعاوى الإدارية بأنها دعاوى قضائية، يكون أحد أطرأيمكن

باخيرتلاف مركز  وتتمةز الإدارية   يكون عادة في مركز المدعى عليه، وتختص بالفصل فيها الجهات القضائية هذا الخيرة

أ.الخصوم فيها 

نص عليها المشرع ،تتمثل في دعوى الإلغاء، ونتيجة لما سبق لا يمكن حصر الدعاوى الإدارية، غة  أنه ثمة دعاوى 

القضاء الكامل، غة  أن أكث  الدعاوى القضائية الإدارية التي ترفع  دعوى التفسة ، دعوى تقدير المشروعية، ودعاوىأ

، وسنتولى فيما (كأهم نوع من أنواع دعاوى القضاء الكامل)أأكث  من غة ها هي كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض 

 .يلي التعرض لكل منهما بصفة مفصلة

ى الإلغاء ، سيتم التعرض لتعريف دعوى الإلغاء، وكذا محاولة منا لتحديد مفهوم لدعوأ :دعوى الإلغاء مفهوم: أولا

 .الساس القانوني ، وخيرصائصها مقارنة بغة ها من الدعاوىأ

 :تعريف دعوى الإلغاء/ 1

أأ120بأنها A. DELAEBADERعرفها الفقيه الفرنس ي طعن قضائي يرمي إلى إبطال قرار إداري غير مشروع من طرف ":

أ.أ"أالقاض ي الإداري 

أأ121اوي على أنهامأّيه العربي محمد سليمان الطكما عرفها الفق قضاء الإلغاء هو القضاء الذي بموجبه يكون ":

للقاض ي أن يفحص القرار الإداري، فإذا ما تبين له مجانبة القرار الإداري للقانون حكم بإلغائه و لكن دون ان 

أ."أأبه غيره القرار المطعون فيه أو استبداليمتد إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل 

 :لدعوى الإلغاء في الجزائر لقانونيالأساس ا /2

فقد أحاطتها النصوص لقانونية بجملة من المواد و تعتب  هذه الخيرة ة أساسا نظرا لأهمية دعوى الإلغاء، 

أ.، وقانون مجلس الدولةأ28-22القانون قانونيا لها، في نطاق الدستور، وكذلك في نطاق 

لقضاء في الطعون في قرارات ينظر اأ":أأ0202122أمن التعديل الدستوريأ 722المادة  نصت: في ظل الدستور  0-7

أأداريةالإ ات السلط ، وواضح أن النص السابق أجاز للقضاء ممارسة الرقابة على قرارات السلطات الإدارية، وهو "

                                                           
120 -Delaubadaire(A),Venezia(j.c),Gaudmet(y),Traite de Droit administratif,L.G.D.J, Paris. France,1999,p 536. 

أ.121، ص 7822سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكتاب الول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 121
أ.مصدر سابق - 122
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قرار إداري يمكن  يذلك لم يسستثني أي نوع من أنواع القرارات الإدارية، وبغض النظر عن الجهة التي أصدرتها، فكل

بصفة عامة دون إشارة إلى "أطعن"، وبالرغم من أن المادة السابقة ذكرت مصطلح أن يكون محلا للطعن القضائي

نوعه، فإن اللفظ الوارد يستغرق جميع أصناف الطعون بما فيها الإلغاء، خيراصة أن دعوى الإلغاء ترتب آثار قانونية 

بها القرار الإداري المطعون فيه خيرطة ة تصل إلى درجة إعدام كافة الآثارأ
ّ
 .القانونية التي رت

 

تختص :ّ"أأ71-00المعدّل والمتمّم بالقانون  28-22من القانون  227جاء في نص المادة أ: 18-19القانون في ظل  2-2

 :المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في 

غير الممركزة للدولة على  الولاية والمصال،: دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن -7

 ..".....مستوى الولاية 

وتختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى :"...أ27/مكررأ 822كما جاء في نص المادة          

في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات 

أ."لعمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةا

نص صراحة على دعوى الإلغاء في نطاق  أ28-22القانون في ظل وواضح من خيرلال المواد أعلاه، أن المشرع 

اخيرتصاص المحاكم الإدارية، وكذلك المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر العاصمة، وإن لم يكن من اخيرتصاص 

خيرصّ دعوى الإلغاء بجملة من القواعد  أ28-22القانون مفاهيم، فإن المشرع في ظل المشرع وضع تعريفات وأ

أ.على عكس الدعاوى الإدارية الخيررى، وهذا إنما يدل على أهمية ومكانة  دعوى الإلغاء مقارنة بغة ها 123الإجرائية

المعدّل  27-82العضوي  من القانونأ 72جاء في نص المادة : في ظل القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة  2-1

يختص مجلس الدولة  "      :المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسة ه واخيرتصاصاته 77124-00والمتمم بالقانون العضوي 

بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير  

ة الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية وتقدير مشروعية القرارات الإداري

 ".والمنظمات المهنية الوطنية

ض لدعوى الإلغاء، القانون العضوي المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسة ه واخيرتصاصاته تعرأّ ومما سبق يتبةن بأن

سابقا، بل أصبح درجة ثانية للتقاض ي في يفصل في دعاوى الإلغاء بصفة ابتدائية كما كان مجلس الدولة لم يعد ف

نطاق الطعون بالاستئناف في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر حال فصلها في دعاوى 

 .الإلغاء ضمن نطاق اخيرتصاصها

                                                           
 .أأ28-22ن من القانوأ 870، 877، 211، 210، 217، 212، 208:أأنظر على سبيل المثال المواد -أ123
 .72/22/0200، المؤرخيرة في 07:أالجريدة الرسمية عدد  -أ124
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 :خصائص دعوى الإلغاء /1

يها مع بقية الدعاوى الإدارية والبعض الآخيرر إن لدعوى الإلغاء جملة من الخصائص والممةزات، البعض منها تشت ك ف

 .تنفرد بها عن غة ها

أ دعوى قضائية 1-7 وفق إجراءات  الإداريأ تتمةز دعوى الإلغاء بكونها دعوى قضائية يختص بنظرها القضاء:

بالرغم من أنها كانت مجرد تظلم إداري رئاس ي في تاريخ القانون الخيررى،على خيرلاف بقية الطعون  125قضائية خيراصة

دعوى الإلغاء ليست هي الطريق الوحيد للطعن في القرارات الإدارية بغية إلغاءها، إذ يوجد إلى جانبها و أأ126رنس يالف

ويمكن لصاحب الصفة والمصلحة أن يتظلم  إداريا أالطعن الإداري أو ما اصطلح على تسميته التظلم الإداري المسبق

لب إلغاء القرار الإداري، وتبقى الجهة الفاصلة في الطعن الإداري ، ويطقرار الإداريأأمام نفس الجهة الإدارية مصدرة ال

أ.وفصلها في الطعن لا يحوّلها إلى جهة قضائية ،جهة إدارية

 مشروعيةتتمةز دعوى الإلغاء بكونها من دعاوى المشروعية، حيث تهدف إلى ضمان حماية :أ دعوى مشروعية 1-0

، ودور القاض ي فعها يستهدف أساسا حماية حقوقه و حرياته الفرديةأعمال الدولة و الإدارة العمومية، حتى لو كان را

 .يرتكز أساسا على البحث في مدى مشروعية القرار  الإداريأ

تتمةز دعوى الإلغاء بكونها من الدعاوى التي تنصب أساسا على القرارات الإدارية المطعون :أ دعوى موضوعية 1-1

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو تهاجم السلطاتو لا تنصب ذوي الصفة و المصلحة، عية من وأشرأفيها بعدم الم

 .التي أصدرتها الإدارية

تتمةز دعوى الإلغاء بكون أطرافها ليسوا من طبيعة قانونية واحدة  :دعوى تتميز بعدم المساواة بين أطرافها 1-0

أبيعة إذ تجمع بةن شخصةن متمايزين سواء في الط أشخص قانوني عام  –شخص قانوني خيراص ) أو من حيث (

 .مما يستوجب أن يكون هناك عدم مساواة بينهما(أمصلحة عامة  –مصلحة خيراصة )أالوسائل أو من حيث الهدف 

بعة في نطاقها دعوى متميزة  1-1
ّ
أمن حيث الإجراءات المت تتمةز دعوى الإلغاء بكونها من الدعاوى المتمةزة عن :

و من حيث النتائج المت تبة عليها،مما أوجب المشرع إخيرضاعها  ،دعاوى الخيررى بالنظر لسلطة القاض يغة ها من ال

 .و متمةزة عن الإجراءات العاديةأ،أ127لإجراءات خيراصة

                                                           
 .10محمد الصغة  بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  -أ125
 .أ00، ص مرجع سابقالدعاوى وطرق الطعن الإدارية، :أرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثاني -أ126

، جامعة 01، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الول، العدد جراءات التقاض ي الإداريةملام  تميز إمصطفى بن جلول،   - 127

أ.000،  ص 0271زيان عاشور الجلفة، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/8/4/44574 
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، و هذا ما لم 128دعوى بالعديد من الإجراءات القضائيةلو الملاحظ أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية خيرص هذه ا

ي الدعاوى الإدارية الخيررى، و يرجع ذلك إلى أن دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى الإداري على الإطلاق و يفعله مع باق

 .عيةوأشرأأكث ها فاعلية في حماية مبدأ الم

ومعنى ذلك أن القاض ي الإداري على خيرلاف  :أ( ذات طابع تحقيقي)  فاحصة التقاض ي الإداريةإجراءات  1-1-7

، فنظرا لوجود الإدارة كطرف و البحث عن الدلة  ،وجيه الدعوىأتفي القاض ي العادي ، يتمتع بدور بارز 

في النزاع، فهي تحتل مكانة متمةزة مقارنة بالطرف الثاني في النزاع من حيث حيازتها للوثائق الإدارية، التي 

ة للإثبات،
ّ
ل غالبا أدل

ّ
ف ويمارس القاض ي دورا يوص كما أنها غالبا ما تكون في مركز المدعى عليه تشك

 ،و عدم الاكتفاء بإدعاءات الطراف للإدارة التي يوجهها  الوامرأيظهر ذلك من خيرلال أ129بالدور الإيجابي

لذلك حرص المشرّع تحقيق التوازن بةن طرفةن غة  متكافئةن، يتجلى في محاولة أفدور القاض ي الإداريأ

من خيرلال سلطة دارة العمومية الإأإلزام أتقديرها، و تزويده بسلطات إيجابية في سبيل جمع الدلة وأعلى 

ستخلاص وكذا اأالتي تتعذر الإدارة عن تقديمها بمب ر السرّية،تقديم المستندات الإدارية بأتوجيه الوامر

أ.130على هذا الامتناعأهم النتائج المت تبة 

، فلا 131ةتهاميلعادية التي تغلب عليها الصفة الإو ذلك على عكس ما هو جاري به العمل في إجراءات التقاض ي ا

في البحث عن أن يحل محل الخصوم  التي تختص بالفصل فيها الجهات القضائية العاديةيجوز للقاض ي في الدعاوى 

أ.وسائل الإثبات

تقوم إجراءات التقاض ي الإدارية على الطابع الكتابي مقارنة بإجراءات التقاض ي المدنية، :أإجراءات كتابية 1-1-0

ت فالمدعي يدعم إدعاءاته بوسائل كتابية، كما أن أدلة الإثبات لأن كل ش يء يتم كتابة عن طريق المذكرا

و واضحة، و سبب ذلك أن الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية يقوم عملها على  دقيقةتكون مكتوبة و 

و نتيجة لذلك أصبحت الوثائق و المستندات الكتابية هي  ،الوراق و المراسلات التي تثبت في الملفات

المرافعات الشفوية ممنوعة غة  أن  أنة في الإثبات في القانون الإداري، و لا يعني ذلك الوسيلة الرئيسي

                                                           
أ.11، ص 0270ابة، الجزائر، محمد الصغة  بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عن - 128
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الدور الإجرائي للقاض ي الإداري في الدعوى الإداريةفاطمة بن سنوس ي،  -أ129

أ.707،  ص0221، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،0، العدد 00

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/44/4/99179 

أالمعدل و المتمم 28-22:أمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 818نص المادة :أأنظر - 130أ
، ديوان المطبوعات الجامعية، 0تنظيم واخيرتصاص القضاء الإداري، الطبعة :أرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الولأ  - 131

أ.20، ص 0271الجزائر، 
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، و لا يمكن لأحد 132و يقتصر على مجرد شرح ما ورد بالمذكرات المكتوبة دون إضافة جديدة ،دورها ثانويأ

أ.133من الخصوم أن يطلب شفهيا أمر لم يسبق له أن دونه في مذكرة كتابية

يجمع أغلبية الفقه على اعتبار أن إجراءات التقاض ي الإدارية ذات طابع :شبه سرية أوإجراءات سرية  1-0-1

، إلى درجة اعتبار السر  135وأساس هذه الخاصية أن عمل الإدارة العمومية محاط بالسرّية، 134شبه سريأ

، فقد استوحى القضاء الإداري خيراصية سرّية خيرطأ تأديبي وجريمة يعاقب عليها قانون العقوباتالمهني 

 .أ136الإجراءات من قاعدة السرّية التي تمةز العمل الإداريأ

بجميع الوثائق و  لابدّ أن يكونوا على علمو المقصود بذلك أنها سرية على غة  الخصوم في الدعوى، فالخصوم 

أالإجراءات القضائية الإدارية  أن تكونأأفلا بدّأالمستندات و أوجه الدفاع في الدعوى، أما بالنسبة للغة  
ّ
ة المتخذ

أأ.137سرية

الإدارة عن  اعتذارأأحالو في الحالة التي يقدر القاض ي فيها ضرورة الإطلاع على وثيقة معينة بحوزة الإدارة، و 

تقديمها بحجة المحافظة على سريتها، فإن للقاض ي الإصرار على طلبها، و يقدر بعد الإطلاع عليها ما إذا كانت 

، فإذا يخلّ بمبدأ السريةما إذا كان ضمها إلى ملف الدعوى قد  بقاءها سرية، وأ تستوجب فعلاأالمصلحة العامة 

تضم إلى الملف على أن يتبةن هذه الواقعة إلى خيرصم الإدارة  أنما رأى ذلك أمر بإعادتها إلى جهة الإدارة دون 

أ.بصورة لا تحرمه من الدفاع من حقه

اصلة في المواد الإدارية سرّية على عكس كما تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن جلسات الهيئات الخاصة الف

جلسات الجهات القضائية الإدارية التي تكون علنية، ويرى البعض أن سرية الجلسات عيب جسيم يسمح بتجاوز 

أ.138القانونأ

                                                           
أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 220نص المادة :أأنظر - 132
أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 222نص المادة :أأنظر - 133
أ.701-702، ص مرجع سابقالهيئات والإجراءات، :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ  - 134
أ:أأنظر -أ135

أ.72/21/0222، المؤرخيرة في 02:أالقانون الساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد يتضمن  21-22من المر  02المادة  -

 .28/22/0207، المؤرخيرة في 01:أيتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 28-07المر  -
 .701الهيئات والإجراءات، مرجع سابق، ص :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ -أ136
مصر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  –تونس  –نادية بونعاس، خيرصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر أ-أ137

 .72،  ص 0270/0271العلوم،جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .701الهيئات والإجراءات، مرجع سابق ، ص :أ، الجزء الولأمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  -أ138
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تبةن ي وأأسريعة وبسيطة اعادة ما توصف إجراءات التقاض ي الإدارية بأنه :عة و بسيطةيإجراءات سر  1-1-0

تضمنيه جملة من الوجه التي تساهم في تسريع ون الإجراءات المدنية والإدارية على قانذلك من حرص المشرع في 

 :139من خيرلالتجلى ذلك خيراصة ي وأ الفصل في الدعاوى الإدارية عموما، ودعوى الإلغاء بصفة خيراصة

 المسبق الطعن الإداري الذي يقدم  الإداريأيقصد بالتظلم  :الاستغناء عن وجوبية التظلم الإداري المسبق

من صاحب الصفة والمصلحة قبل  أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري أو الجهة الإدارية التي ترأسها،

له أصل ومرجعية في تاريخ الرقابة على اللجوء للقضاء لرفع دعوى الإلغاء، والملاحظ أن التظلم الإداري 

قد هذا النوع من أنواع الطعون على اعتبار ، لذلك انت140"الوزير القاض ي"أأعمال الإدارة في فرنسا، وتتمثل في 

أن الإدارة تجتمع فيها صفتي الخصم والحكم، بما يستبعد معه حياد الإدارة في الفصل في الطعون الموجهة 

من شأنه إطالة أمد النزاع، كما أن تماطل الإدارة عن الرد  ،ضدها والتي يكون محلها قرارا إداريا صادرا عنها

 .أ141أالمتظلم    والإضرار بمصالح   

دعاوى أد كان قانون الإجراءات المدنية الملغى ينص على إجبارية التظلم الإداري المسبق فيما يخصوق أ

و جعل التظلم الإداري المسبق  710-22المعدل والمتمم للأمر  01-82، إلا أنه تراجع بموجب القانون 142الإلغاء

 أالغرفة الإدارية على مستوى المحكمة العليا، والتي آلتكانت تختص بنظرها  التي الدعاوى أإلزامي فقط في 

غة ها من دون ، 7882بعد تبني نظام الازدواجية القضائية بموجب التعديل الدستوري مجلس الدولة إلى 

، فإن لم يقدم رافع الدعوى ما يثبت أنه قد قام الدعاوى التي تختص بنظرها الجهات القضائية الخيررىأ

ونظرا للسلبيات التي اعت ت هذا الشرط والتي تحول دون سبق فإن دعواه ست فض شكلا، بالتظلم الإداري الم

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى  28-22تسريع الفصل في النزاع، توجه المشرع في ظل القانون 

على الطابع الإلزامي  بقاءالإأاعتبار التظلم الإداري المسبق جوازيا أمام جميع الجهات القضائية الإدارية، وتم 

أ.143أفقط للتظلم الإداري بصفة استثنائية في منازعات معينة في ظل نصوص خيراصة

بناءا على ما سبق فإن الاستغناء عن وجوبية التظلم الإداري المسبق من شأنه إزالة عقبة إجرائية أمام و 

التظلم الإداري المسبق، ويتم رفع دعوى الطاعن في القرار الإداري، فكسبا للوقت عادة ما يتم الاستغناء عن 

                                                           
 .وما يليها 07،ص  مرجع سابقنادية بونعاس،  -أ139
 .117الهيئات والإجراءات، مرجع سابق ، ص :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ  -أ140

، 0227/0220طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عمور سلامي، المنازعات الإدارية، محاضرات لفائدة   - 141

أ.02ص 
أالمتضمن قانون الإجراءات المدنية 710-22من المر  011جاء في نص  المادة  -أ142 لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها :"

لو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تع

 ".القرار نفسه
أ.727حسةن كمون، المرجع السابق، ص :ألمزيد من التفاصيل أنظر  - 143
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الإلغاء مباشرة أمام القضاء الإداري، باستثناء المنازعات التي يكون فيها التظلم الإداري إلزاميا فيتخلف على 

أ.عدم القيام به رفض الدعوى شكلا

  ب  المشرع في أعت على خيرلاف ما كان سائدا ضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى :الإدارة سكوتتقصير مدة

لمدة شهرين رفضا   -حال القيام به -سكوت الإدارة عن الرد على التظلم الإداري  28-22ظل القانون 

يعتب  هذا التوجه خيرطوة من المشرع في سبيل الفصل ، و 145سابقاأشهر (أ1)ثلاثة  وقد كانت تقدّر بـأ144ضمنيا

ةن، بصفة خيراصة الطرف الضعيف في في المنازعات في أقصر الآجال حرصا على حماية مصالح المتقاض

 .، ونرى بأن توجه المشرع جد موفق وأن مهلة شهرين كفيلة بالرد على التظلممواجهة الإدارة

 

 لمحافظ الدولة دور مهم في سة  إجراءات الخصومة من : المكتوب تقريره بمدة لتقديم محافظ الدولة تقييد

ذي يقوم بإعداده والذي يصل إلى درجة اقت اح حلول خيرلال  السلطات التي يحوزها ، والعمل التحضة ي ال

شهر محافظ الدولة بمدة قيّد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للمنازعات وتقديم طلبات ، والملاحظ أن 

الفصل في أإن كان هذا التقييد من شأنه الحرص على تسريع وتة ةو  146المكتوبواحد لتقديم تقريره 

رى بأنها مدة قصة ة في نطاق بعض المنازعات المعقدة ، خيراصة إذا ما تم تكليف محافظ إلا أننا نأ، المنازعات

الدولة في عدة قضايا في آن واحد ، لأن التقييد بمدة من شأنه أن يجعل التقارير المقدمة من قبل محافظي 

ئية دون أن الدولة مجرد تقارير شكلية جوفاء، ومن شأنه أن يجعل دور محافظ الدولة مجرد مسألة إجرا

يكون له دور حقيقي في سبيل الفصل في النزاع، ونرى أن يت ك لمحافظ الدولة السلطة التقديرية لتقديم 

 .أشهر على الكث  1تقريره في أقرب الآجال على أن لا تتجاوز مدة 

 شروط رفع دعوى الإلغاء: ثالثا

الشكلية، ومنها ما يعتب  من قبيل  منها ما يعتب  من قبيل الشروط لرفع دعوى الإلغاء يجب توفر شروط

، و عريضة افتتاح الدعوىأ ،الميعاد ، و بأطراف الدعوىأ وأ ،تتعلق بمحل الطعن الشكلية فأالشروط الموضوعية، فأما

وبالنسبة للشروط الموضوعية فتتعلق بوجه أو أو جه الطعن بالإلغاء؛ أي العيوب المتعلقة بالقرار الإداري، والتي لابد 

                                                           
أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 212نص المادة :أأنظر - 144
أأنظر - 145 ، 01، الجريدة الرسمية عدد   710-22الصادر بموجب المر   –لغى الم –من قانون الإجراءات المدنية  018نص المادة  :

يعتب  رفضا للطعن الإداري التدرجي سكوت السلطة الإدارية أو من أصدر  القرار، عن الرد :"أأ، وقد جاء فيها 28/22/7822المؤرخيرة في 

أعلى طلب الطعن مدة تزيد عن أربعة أشهر قراراتها بالمداولة فلا يبدأ ميعاد الربعة أشهر في فإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تتخذ .

أ".السريان إلا من تاريخ انقضاء أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب
أمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 281نص المادة :أأنظر - 146
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رافع دعوى الإلغاء حتى يقوم القاض ي بممارسة الرقابة على الركن أو الركان التي شابها العيب، حتى يتمكن أن يثة ها 

أ.من ممارسة سلطته المتمثلة في إلغاء القرار الإداريأ

 : الشروط الشكلية -7

توافر  جميع  قبل أن تتولى التشكيلة الخوض في أصل الحق ، لابد أن تقبل الدعوى شكلا ، ومعنى ذلك أن تتأكد من

أ:أالشكلية الآتي بيانها فيما يلي الشروط

 

 :الشروط المتعلقة بمحل الطعن القضائي 1-1

القرار الإداري المطعون فيه، وتبعا لذلك فإنه لا يمكن رفع دعوى  يقصد بمحل الطعن القضائي في دعوى الإلغاء

ر الإداري هو عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة القرا:"أ، و يعرف القرار الإداري على أنه أالإلغاء إلا ضد قرار إداريأ

أ.147"للإدارة

أ:أهمها أنهالقرار الإداري بجملة من الخصائص والممةزات، مقارنة بغة ه من العمال الخيررى، يتمةز و 

 .عمل قانوني -

 أ.جهة إدارية عامةصادر عن  -

 .صادر بالإرادة المنفردة للإدارة العامة  -

أقانونيعمل  القرار الإداري   1-1-1

من أهم ما يمةز القرار الإداري أنه عمل قانوني، والعمل القانوني هو عبارة عن إفصاح أو تعبة  عن الإرادة أ

أ.أبقصد ترتيب أثر قانوني معةن ، وهذا الثر قد يكون إنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل أو إنهاء وضع قانوني قائم

والالتزامات لشخص معةن أو مجموعة من الشخاص، وذلك والمركز القانوني يرتب مجموعة من الحقوق أ

المركز القانوني قد يكون عاما، بمعنى أن مضمونه واحد بالنسبة لعدد غة  محدد من الشخاص، وقد يكون شخصيا 

أ.148خيراصا بفرد أو أفراد معينةن بذواتهم

خيرة ة تتمثل في كل ما يصدر عن والقرار الإداري بالمعنى السابق يخرج ويبتعد عن العمال المادية، وهذه الأأ

الإدارة  من أفعال وتصرفات غة  منتجة لأثر قانوني معةن، وقد تكون العمال المادية إرادية اتجهت إرادة الإدارة نحو 

أأ.إحداثها وتدخيرلت قصد تحقيقها، أو أعمال مادية لا إرادية لم ترد الإدارة العمومية إحداثها غة  أنها تنسب إليها 

                                                           
أ.028، ص 0221حقوقية،  بة وت، لبنان، ، منشورات الحلبي ال(د ط)أمحمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري،  - 147
أ.أ01، ص0222، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (د ط)أعبد العزيز عبد المنعم خيرليفة، قضاء المور الإدارية المستعجلة،  - 148



 أمينة رايس/ د                                                                                                                                                         مطبوعة مادة المنازعات الإدارية

 

 64 

 

أ:ال المادية الإرادية، تتجلى في عدة صور يمكن إجمالها فيما يليوعن العم

 أالأعمال التحضيرية أو التمهيدية وهي العمال التي تسبق اتخاذ القرار الإداري، وهي لا تعتب  قرارات إدارية :

ف على لأنها لا تنتج أثرا بذاتها، بل تكون لازمة وضرورية لإصدار قرار إداري لاحق، ومثال ذلك إحالة موظ

أو  اللجنة المتساوية تمهيدا لصدور قرار تأديبي بشأنه، أو إجراء تحقيق قبل إصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة

 .أاستشارة جهة معينة

 

 وتعمل على تنظيم العمل وحسن  العمومية الداخيرلية للإدارة بالسة ورةوهي تتعلق :أإجراءات التنظيم الداخلي

 .المنشورات والتعليمات :أور لعل أهمهاسة ه في مرافقها، وتأخيرذ عدة ص

 

 وهي عبارة عن أعمال إدارية غالبا ما تصدرها الإدارة بغية تفسة  وشرح القوانةن واللوائح الإدارية، :أالمنشورات

فعادة ما تصاغ القواعد القانونية بصيغة عامة، وهذا ما قد يرتب اخيرتلافا من حيث تفسة ها من قبل 

طبيقها، لذلك تسعى الإدارة العمومية إلى توحيد تفسة  هذه القواعد ضمانا للتطبيق الهيئات التي يناط بها ت

الموحد لها من قبل الهيئات الإدارية التابعة لها  وهي لا تعتب  أعمالا قانونية ولا يقبل الطعن فيها بالإلغاء، غة  

حت مسميات المنشورات، غة  أنها أنه تنبغي الإشارة إلى أنه أحيانا تقوم الإدارة العمومية ببعض العمال ت

تتضمن أثرا قانونيا من شأنه التأثة  في مراكز قانونية، وهذه الخيرة ة لا يعتب ها الفقه الفرنس ي من قبيل 

، لكن 149العمال المادية ويعتب ها منشورات ذات طبيعة لائحية تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية

ييف الفقهي لهذا الصنف من المنشور، بل يطرح في نطاق القضاء وموقفه الإشكال لا يطرح هنا في نطاق التك

إذا ما طعن أمامه في منشور ذي طبيعة لائحية، هل يقبل النظر في الطعن أو يرفض بحكم أن محل الطعن  

 .ليس قرارا إداريا وإنما منشورأ

 

 أالتعليمات يئات إدارية تابعة لها، أو إلى هي عبارة عن أعمال إدارية تصدر من هيئات إدارية موجهة إلى ه:

الموظفةن العامةن العاملةن بها، بغية تذكة هم ولفت انتباههم حال مخالفة قواعد قانونية أو التقاعس و 

التأخيرر في أداء التزامات ضرورية مرتبطة بمهامهم الإدارية، وهذه التعليمات لا تحدث أثرا بذاتها، لأن ما 

 .د مسبقا بموجب نصوص قانونية تشريعية أو تنظيميةتتضمنه من تذكة  بالالتزام  موجوأ

 

                                                           
أ.17-12، ص ص مرجع سابقمحمد الصغة  بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء،  - 149



 أمينة رايس/ د                                                                                                                                                         مطبوعة مادة المنازعات الإدارية

 

 65 

 

 أالإجراءات التنفيذية وهي عبارة عن أعمال مادية إدارية، تستند إلى قرارات إدارية سابقة عنها،  وتتجلى في :

صورة عمليات الهدم استنادا إلى قرار إداري بالهدم أو الإزالة، أو إقامة حواجز منعا للمارين من العبور على 

 .أأستنادا إلى قرار إداري بمنع المارة من المرور على الجسر حتى الانتهاء من عملية ترميمهجسر ا

أعن الأعمال المادية اللاإراديةأما  وتعتب  من قبيل الفعال  أفهي تشمل كل ما يقع من الإدارة نتيجة خيرطأ أو إهمال:

دخيرل في هذا المجال حوادث السيارات التابعة للإدارة الضارة الصادرة عن الإدارة أو أحد موظفيها أثناء تأدية عملهم، وت

العمومية، وحوادث الشغال العامة، وحوادث الخطأ في استخدام السلحة من قبل أفراد الجيش والشرطة، والملاحظ 

ا، هنا أنه لا يتغة  المركز القانوني للمضرور بل تتأثر فقط حالته الواقعية والمادية ويصبح مصابا بعد أن كان سليم

أ.ويكون طلبه للتعويض مؤسسا على ذلك

كما تدخيرل ضمن العمال المادية تلك العمال الناتجة عن مجرد خيرطأ مادي كوضع موظف في درجة أقل مما يستحقه 

أ.و يعتب  ذلك خيرطأ مادي يرجع إلى عدم الدقة من جانب الموظفةن المختصةن  في تطبيق قواعد نقل الدرجات

أة عامةصادر عن سلطة إداري أ7-7-0

من أهم خيرصائص القرار الإداري أنه صادر عن جهة إدارية عامة، سواء كانت الإدارة مركزية أو محلية أو أ

صادرا عن مرفق عام مصلحي، وبناءا على ذلك لا تعد قرارات إدارية العمال القانونية الصادرة عن سلطات أخيررى، 

لقضائية ذلك أن السلطة التشريعية ممثلة في الب لمان والمقصود هنا أعمال السلطة التشريعية و أعمال السلطة ا

تختص من حيث الصل بسن القوانةن، أما السلطة القضائية ممثلة في كل من جهات القضاء العادي والقضاء 

أ.الإداري تختص بإصدار الحكام القضائية بمناسبة فصلها فيما يعرض علها من منازعات

لسلطتةن التشريعية والقضائية تحوز مصالح إدارية تعتب  أساسية غة  أنه تنبغي الإشارة أن هيئات ا أ

حتى تقوم بالمهام الموكولة إليها، وأمر طبيعي أن تصدر قرارات إدارية في نطاق الموظفةن الذين يشغلونها، وكذا مجالات 

أ.إلخ...المةزانية والتسية  الإداري والمالي

لئن كان من الاختصاص "...:أأ02/20/0272ن وجلس الدولة بتاريخ وفي النطاق السابق نسوق ما جاء في قرار صادر ع

 .150..."المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان في إطار نشاطه الإداري البحت

تعتب  بعض  151كما تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن بعض الهيئات المختلف بشأن طبيعتها القانونيةأ

وقد أثار ظهورها جدلا فقهيا حول طبيعتها أوهي المنظمات المهنية ،عنها من قبيل القرارات الإدارية،  العمال الصادرة

أ.القانونية
                                                           

أ.رار منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولة، ق02/20/0272قرار صادر في  - 150

 https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn060189-a.pdf 
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فقد اعتب ها جانب من فقه القانون الإداري جهات شبه إدارية، نظرا لإمكانية إصدار القرارات الإدارية  أ

داري بالرغم من أنها تدار وفقا لقواعد القانون الخاص، إلا التنظيمية والفردية حيث يتم الطعن فيها أمام القضاء الإأ

، بينما  يرى أغلبية الفقه الفرنس ي أن المنظمات 152أنها تتمتع أحيانا في بعض المجالات بامتيازات السلطة العامة

أأ.153المهنية نوع جديد من أشخاص القانون العام، فهي مكلفة بإدارة مرفق عام دون أن تعتب  مؤسسات عامة

أنها أضافت   11-22 بموجب القانونأومن بةن أهم التعديلات التي مسّت قانون الإجراءات المدنية والإدارية أ

في  222، فقد نصت المادة الوطنية هي المنظمات المهنية التقليدية أشخاص معنوية من غة   الجهات الإدارية العمومية

أصيغتها الجديدة لعامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى المحاكم الإدارية هي جهات الولاية ا:"

 .جهات قضائية أخرى 

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية 

والمنظمات المهنية مية الوطنية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمو 

 ."الوطنية طرفا فيها

جميع المنازعات التي تكون المنظمات المهنية الوطنية طرفا اعتب ت أ71أ-00من القانون  222المادة  ومما سبق يتبةن أن

خيرة ة تختص ، هذه الأصادرة عنهال، بما فيها دعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات افيها يختص بنظرها القضاء الإداريأ

مكرر، ضمن الفقرة الثالثة، كما 822بنظرها المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة وفق ما نصت عليه المادة 

تختص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن المنظمات المهنية الجهوية وفق 

أ.71-00نون الإجراءات المدنية والإدارية المعدلة بالقانون من قا 227ما نصت عليه المادة 

كما لا تعد قرارات إدارية العمال الصادرة عن بعض الهيئات الرقابية كالمجلس الدستوري فقد قض ى أ

بعد اخيرتصاصه بنظر الطعون  70/77/0227الصادر عن الغرفة الثانية له بتاريخ  0217مجلس الدولة في القرار رقم 

أضد قرارات المجلس الدستوريالموجهة  أ" حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترش، الطاعن للانتخابات ...:

 .الرئاسية

                                                                                                                                                                                                     
أ:لمزيد من التفاصيل حول الطبيعة القانونية للمنظمات المهنية أنظر - 151

، جامعة أحمد درارية، أدرار، 12، مجلة الحقيقة، العدد المهنية الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظماتمأمون مؤدن،  -أأأ

أ.الجزائر

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/49/13/3/16085 
152 - M.Waline, Précis de droit administratif,1ere édition,أMontchrestien,أParis,1969,p 308. 
153 -André De Laubadère, Traité de droit administratif,7eme edition,tome01,Paris,p 669. 
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من الدستور بالسهر على صحة  111حيث أنه من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة 

 .من الدستور وتفسيرها 71ة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها مراقبة الشروط المحددة في الماد

حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدستوري والتي لا تخضع 

نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة، كما استقر عليه اجتهاده، مما يتعين التصري  بعدم اختصاصه للفصل في 

أأأأأ.154"..الطعن المرفوع

أأدة المنفردةصادر بالإرا  7-7-1

القرار الإداري يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة، إذ لا تشارك إرادة الإدارة إرادة أخيررى في إصداره، وفي هذه الخاصية    

يتمةز القرار الإداري عن العقد الإداري باعتبار الاثنةن وسائل قانونية للإدارة العامة، كون العقود الإدارية تظهر فيها 

أ.أالإدارة وإرادة المتعاقد معها، حتى لو كانت هاتةن الإرادتةن غة  متكافئتةن وغة  متساويتةنإرادتةن، إرادة 

ولا يقصد بالإرادة المنفردة أن يصدر عن فرد واحد فقط، والعب ة ليست بعدد أعضاء السلطة الإدارية أ

أكث  من فرد في إصدار القرار لتعلق الذي يشاركون في إصدار القرار، بل العب ة بالإرادة التي يمثلونها، فقد يشت ك 

عملهم بمراحل تكوين وإصدار القرارات الإدارية، ومثالها القرارات الوزارية المشت كة التي يشارك في إصدارها أكث  من 

أ.هي المصلحة العامة وغايتهمعن إرادة واحدة، هم يعب ون وزير واحد، لكن

محلا لدعوى الإلغاء، فوحدها القرارات الإدارية يمكن الطعن فيها  ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن تكون العقود الإدارية

أأ.الإلغاءبدعوى 

 : شروط متعلقة بأطراف الدعوى أ7-0

أو المدعى عليه (أأقانون الخاصلشخص من أشخاص ا)و يقصد بها تلك الشروط المتصلة بالخصوم سواء أكان المدعي 

 .و الهلية  الصفةأ،و التي لا تخرج عن  المصلحة(أالإدارة العمومية)

استقر الفقه والقضاء على أن المصلحة هي مناط الدعوى، ولا يمكن أيا كان رفع دعوى  :المصلحة شرط  1-2-1

أقضائية ما لم تكن له مصلحة، ويقصد بالمصلحة أ" الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى :

 .155"القضاء

                                                           
أ.قرار منشور على مستوى  الموقع الرسمي لمجلس الدولةأ- 154

-https://droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision.php?id=33 
 .120راءات، مرجع سابق، ص الهيئات والإج:أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأأ-أ155
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 أو بسيطة، وتوسّع ولو كانت هذه المصلحة عادية، يحميها القانونأ بوجود مصلحة ويكتفي القضاء الإداري الفرنس ي

في مفهوم المصلحة فلم يشت ط أن ترتقي إلى مرتبة الحق، مكتفيا بمجرد وجود خيررق القرار أعلى النحو السابق بيانه

أ.156الإداري لقاعدة من قواعد المشروعية، التي شرعت لمصلحة من صدر في مواجهتهم

 )حدد مفوض الحكومة ، وقد سبق أن،فقد تكون محتملة أن تكون قائمة أو مؤكدة يشت ط في المصلحة كما لا 

LONG) أ70/20/7812بتاريخ أ، شروط الضرر المحتمل في قرار صادر لا ينش ئ الضرر المحتمل مصلحة للطعن :"

أ157"بالإلغاء إلا إذا كان محددا وخطيرا ومحتملا بشكل كاف

أقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ما يليمن  71المادة  تنص وقد لا يجوز لأي شخص التقاض ي ما لم تكن له ":

 .158"....لة يقرها القانون حتمم أو صفة، و له مصلحة قائمة 

و مما سبق يستخلص أنه لابد أن يكون لرافع دعوى الإلغاء مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى و تتوافر متى 

و قد (أأدبية)ي الدعوى قد تكون مادية و قد تكون معنوية المصلحة فيحميها القانون،  لحةمصقرار إداري نهائي  مسّأ

أ.معا تجتمع الإثنةن

أشرط الصفة 7-0-0 يقصد بالصفة في التقاض ي أن يكون المدعي في وضعية قانونية لمباشرة الدعوى أمام الجهة أ:

أ.160و مجتمعةنولابد أن تتوافر الصفة  في كلا طرفي النزاع، فرادى أ .أ159القضائية

؛ حيث تتوفر الصفة كلما وجدت 161إلى إدماج مدلول الصفة في شرط المصلحة البعض يذهب دعوى الإلغاء و في إطارأ 

أ.مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوىأ

و إذا كانت الصفة تندمج مع المصلحة في الحالات التي يكون فيها رافع الدعوى هو صاحب المصلحة، فإنها تعتب  شرطا 

لذلك وجب بذاته في الحالات التي يكون فيها رافع الدعوى هو النائب قانونا أو اتفاقا عن صاحب المصلحة،  قائما

أ.الصفة الموضوعية والصفة الإجرائيةالتميةز بةن 

                                                           
 .128-122، ص المرجع نفسهالهيئات والإجراءات، :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ  -أ156
 .177-172الهيئات والإجراءات، مرجع سابق، ص:أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ:أنقلا عن -أ157
 .در سابقمص -أ158
 .21مرجع سابق، ص  -دراسة تطبيقية -، المنازعة الإدارية في الجزائر، تطورها وخصائصها عبد العزيز نويريأ -أ159
أعبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية   -أ160 ، 20،الطبعة (0222فيفري  01مؤرخ في  28-22قانون رقم )

 .12ص   ،0228منشورات بغدادي، الجزائر، 
أ:أأنظر - 161

أ.728محمد الصغة  بعلي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -

أ.177، ص  مرجع سابقالهيئات والإجراءات، :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأأأ-
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 إلى القضاء  التي يلجأ في نطاقها من تضرر جراء صدور قرار إداري غة  مشروع حالةوهي ال:أالصفة الموضوعية

كانت له مصلحة  ا الربط بةن الصفة والمصلحة، فمنطال القرار الإداري، وهنا يكون منطقيبنفسه، بغية إب

 .كان ذا صفة

 أالصفة الإجرائية يقصد بها التمثيل القانوني، ويقصد بها من يملك تمثيل صاحب الصفة والمصلحة أمام :

طبيعيا، وقد تكون  ، وتتوفر الصفة الموضوعية والإجرائية في رافع الدعوى متى كان شخصا162القضاء

، 163، وهذه الخيرة ة تتوفر في القيّم أو الوص ي أو الولييعي صفة موضوعية دون صفة إجرائيةللشخص الطب

 .وما يليها من قانون السرة 27ة طبقا لما تنص عليه الماد

أ

ائية وتتجسد الصفة الإجرأأوبالنسبة للشخص المعنوي تتوفر بشأنه الصفة الموضوعية، دون الصفة الإجرائية

الممثل ،أ71-00المعدل والمتمم بالقانون  28-22القانون من  202المادة  وقد حدّدت، في الممثل القانوني

مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة :"  أالقانوني للأشخاص المعنوية العامة على النحو التالي

رية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدا

المهنية الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدّع أو مدّعى عليه، تمثل، على التوالي، بواسطة 

الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة 

 ."ة الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهويةالإدارية والهيئات العمومي

 

وقد أكد مجلس الدولة الجزائري في عدد من القرارات الصادرة عنه أن الصفة من النظام العام، على  

أ:القاض ي إثارتها في أية مرحلة من مراحل الخصومة، منها على سبيل المثال

 

ل البناء والري والكهرباء ضد وزارة الصحة والسكان ، في قضية مقاولة أشغا28/27/0270قرار صادر بتاريخ  -

حيث أن المؤسسة الاستشفائية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها ممثل قانوني وكان :" ...، وقد جاء فيه164ومن معها

                                                           
، فإن التمثيل القانوني يتعلق بإجراءات يرى البعض بأن ثمة فرق بةن الصفة والتمثيل، وإذ  تتعلق الصفة بشروط قبول الدعوىأ -أ162

مباشرة الخصومة، وليس عدم قبول الدعوى، وفي الجزائر فإن النصوص تمةّز بةن الصفة والتمثيل، ورغم ذلك لم يتم النص على جزاء 

أ:عدم صحة التمثيل، لمزيد من التفاصيل أنظر

 .ومايليها 172، ص  مرجع سابقالهيئات والإجراءات، :أولأمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأأأ-
، المجلة الفريقية رإشكالات التمثيل القانوني للمديريات التنفيذية في منازعات القضاء الكامل في الجزائسامية نويري ،   -أ163

أ.712، ص   0200للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار ،

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/540/6/1/196959  
أ:قرار منشور على مستوى لموقع الرسمي لمجلس الدولة -أ164

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn079032-a.pdf 
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يتعين على المدعي توجيه الدعوى ضد الشخص المعنوي ممثل في شخص ممثله القانوني أما الوزير فهو يمثل 

 .وهو الدولة الشخص المعنوي 

تنص على أن الدولة تمثل من طرف الوزير في حين أن المؤسسة ذات   18-19القانون من  929حيث أن المادة 

 .الطابع الإداري فتمثل من طرف ممثلها القانوني

 .كما أن الوزير لا يعد ممثلا قانونيا للمؤسسة الإداريةأحيث أن المدعى عليه المستأنف عليه منعدم الصفة

كما يجوز له إثارة انعدام التمثيل   18-19القانون من  11ن القضاء يثير تلقائيا مسألة الصفة عملا بالمادة حيث أ

أ.من نفس القانون  10عملا بالمادة 

 ...."حيث أنه في هذه الظروف يتعين إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد عدم قبول الدعوى 

 

أفي قضية   08/28/0277قرار صادر بتاريخ   - أم ل) ، وقد جاء في فيه  165ضد مقاطعة الغايات بالعوينات(

ولكن بدون التطرق إلى الأوجه المثارة، يتعين على مجلس الدولة إثارة الدفع بانعدام الصفة لدى المستأنف :"...

 .عليها مقاطعة الغابات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتبعية بصفة التقاض ي

 . 18-19القانون من  929وزير الفلاحة وفقا للمادة  حيث أن هذه الصفة يملكها

إثارته تلقائيا في أية مرحلة من مراحل الخصومة وفقا أحيث أن مسألة الصفة من النظام العام ويمكن للقاض ي 

، لذا يتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد عدم قبول الدعوى لانعدام  18-19القانون من  11للمادة 

 "....الصفة

فهي لا تتمتع  أ166أو المصالح غة  الممركزة للدولة على مستوى الولاية بشأن المديريات التنفيذية ويثور التساؤلأأأأأأأأأأأ

و يرى  ،من حيث الصل ، والهيئات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا تحوز الصفة الإجرائيةشخصية المعنويةبال

دعوى التفسة ، )أأالإلغاء وكذا الدعاوى الخيررى التي يكون محلها قرار إداريأاستثناءا فيما تعلق بدعاوى البعض أنه 

المديريات التنفيذية أهلية التقاض ي، ومنحتها  أ28-22القانون من  227، فقد منحت المادة (دعوى تقدير المشروعية

                                                           
أ:قرار منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولة -أ165

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn064180-a.pdf 
أثارت الطعون الموجهة ضد أعمال المصالح غة  الممركزة للدولة على مستوى الولاية جدلا قضائيا كبة ، بشأن التمثيل القانوني لها  -أ166

ض ى باسم الولاية ويمثلها الوالي باعتباره ممثلا أمام القضاء، هل تتقاض ى باسم الدولة ممثلة في الوزير المعني أو من يؤهله لذلك أم تتقا

أ:للدولة على مستوى الولاية، وصدرت في هذا الشأن قرارات قضائية متناقضة، لمزيد من التفاصيل راجع

، 28، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، المجلد تمثيل المصال، الخارجية للوزارات أمام القضاء الإداري في الجزائرأمة ة رزيق،  -

أ.، جامعة غرداية 27العدد 

.0272أ  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/2/9/1/77374 
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شكال بشأن من يمثلها أمام ز هذه الصفة وبالتالي يثور إوأالصفة الإجرائية على عكس دعاوى القضاء الكامل أين لا تح

أ.167القضاء

عليه، و يمكن لرافع دعوى يمكن للمديريات التنفيذية التقاض ي باسمها بصفتها مدعى  وفق التوجه السابق وأ

 227ضد قرارات المديريات التنفيذية أن يرفعها ضد المديرية مباشرة، ولا نؤيد هذا التوجه السابق لأن المادة  الإلغاء

بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية الصادرة  الإداريةأسندت الاخيرتصاص للمحاكم  أ28-22القانون من 

الولاية، والطعن في قرارات المديريات التنفيذية لا يعني بالضرورة أن هذه  عن المصالح غة  الممركزة للدولة على مستوىأ

أمّكنها من مباشرة الدعاوىأالخيرة ة تحوز صفة إجرائية ت طقي أن ترفع هذه الدعاوى ضد الدولة ممثلة من قبل والمن.

، وكل لممارسة  التقاض ي أمام الجهات القضائية 168للمديرين التنفيذيةن تأهيلالوزير المعني،هذا الخيرة  كثة ا ما يصدر 

، وكذلك الدعوىأالقرارات التي صدرت في هذا النطاق تخص التقاض ي بصفة عامة بغض النظر عن مركز الطرف في 

أ.ة القضائية المختصة، وبدون تخصيص لدعوى بذاتهاالجه

يشت ط في رافع الدعوى أن يتمتع بأهلية التقاض ي، و يقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة : شرط الأهلية 1-2-1

و هنا لابد من ، أ169فالأهلية هي التي تمنح صفة التقاض ي القضاء باسمه أو لمصلحة الآخيررين، أمامالإجراءات 

 .بيعي و الشخص المعنويأخص الطشالتميةز بةن ال

 فإنه لا يكون  171من قانون السرة 27، والمادة 170من القانون المدني 02طبقا لنص المادة   :الشخص الطبيعي

أهلا لمباشرة حقوقه المدنية إلا من بلغ سن الرشد، و كان متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه، و في حالة 

ى الطعن بالإلغاء ون المدني و قانون السرة، و عليه يجب أن يتولفقد الهلية أو نقصها تطبق أحكام القان

أ..بحسب الحالة أو المقدمأو القيم  الولي أو الوص ي

  خيراصا  أوأمن القانون المدني، فإن الشخص المعنوي مهما كان عاما  12طبقا لنص المادة  :الشخص المعنوي

 عادة ما يتم النص و عليه فإنه، تهدعب  عن إراادة على تعيةن نائب ييتمتع بحق التقاض ي، كما تنص ذات الم

 .أتم بيانه سابقاأ، وفق مانيابة عن الشخص المعنويأ مارس حق التقاض يو ي ،رادةعلى من يعب  عن تلك الإأ

 

                                                           
 720، ص  مرجع سابق، إشكالات التمثيل القانوني للمديريات التنفيذية في منازعات القضاء الكامل في الجزائرسامية نويري،   -أ167

 .وما يليها
أ:أنظر على سبيل المثال  -أ168

يؤهل مديري الثقافة في الولايات لتمثيل وزير الثقافة   08/21/0201لوزاري الصادر عن وزير الثقافة والفنون مؤرخ في القرار ا -

 .07/21/0201، المؤرخيرة في 11:أوالفنون في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية، الجريدة الرسمية عدد
 .02، ص  مرجع سابقالدعاوى وطرق الطعن الإدارية، :أثانيرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية،الجزء ال -أ169
 .12/28/7811، المؤرخيرة في 12:أ،الجريدة الرسمية عدد 21-21المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون  12-11المر   -أ170
 .70/22/7820، المؤرخيرة في 00:أمية عدد، الجريدة الرس20-21المتضمن قانون السرة المعدل والمتمم  بالأمر   77-20القانون   -أ171
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فإن ممارسته لا تكتس ي طابع التأديب بل إن كان اللجوء للقضاء من الحقوق الساسية للأفراد، : شرط الميعاد 1-1

خيرلال ميعاد معةن،  ترفع دعوى الإلغاء آجال عادة ما تنص عليها القوانةن،وبناءا على ذلكترتبط بمواعيد أو 

فل 
ّ
 أ:بتحديد الميعاد وكيفية حسابه وحالات تمديده وفق ما يلي أ28-22القانون وقد تك

 : الإلغاء دعوى رفع  ميعاد 1-1-1

  أبـ 172وى الإلغاءميعاد رفع دع 28-22من القانون  208ت المادة حدد :الإدارية اكمأمام المح أشهر (أ0)أربعة :

و يجوز لصاحب الصفة و المصلحة  ،173تسري منذ تاريخ تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي

ا ، فإذ174لى الجهة مصدرة القرارإى الإلغاء أن يتقدم بتظلم إداري أشهر و قبل رفع دعوأ(أ0)خيرلال مدة أربعة 

لتقديم  إضافيةن م من شهرينظلو حينئذ يستفيد المت ا،ذلك رفض تب أاع سكتت عن الرد خيرلال مدة شهرين

الإدارة في أجل شهرين فإن  في الحالة التي ترّد ماأطعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين، 

المكتوبة لم بكل الوسائل التظبأيتم إثبات قيام المعنيو ،ميعاد شهرين أمام القضاء يسري من تاريخ تبليغ الرد 

 .افتتاح الدعوىأ عريضةب ويتم إرفاقه

 المعدل بالقانون  28-22أالقانونأمن 1مكرر  822المادة  رجوعا إلى نص:   المحكمة الإدارية للاستئناف أمام

المحكمة الإدارية للاستئناف  الإلغاء أمامن الميعاد الذي يمكن خيرلاله رفع دعوى أنجده قد أحال بش 00-71175

أشهر يبدأ (أ0)أربعة بأأنه نفس الميعاد المحدد ومعنى ذلك، أمن ذات القانونأ 210إلى  208أللمواد من للعاصمة

 .احتسابها من تاريخ تبليغ القرار الإداري الفردي أو نشر القرار الإداري التنظيمي

المنصوص تحسب كل الآجال :"أفقد جاء فيهاأ28-22من القانون  021فقد حددته المادة  الميعاد أما عن كيفية حساب

 .عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل

 .يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها

تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها 

 .العمل

 ".إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي

 : الميعاد قضاءان 1-1-2

                                                           
بخصوص ميعاد  الطعن في القرار  28-22من القانون  208أن  ما جاء في نص المادة  –ونؤيده في ذلك  –ويرى الستاذ رشيد خيرلوفي  -أ172

أطعن"الإداري، التي أوردت مصطلح  أخيرذ بعةن الاعتبار بشكل عام يمتد لكل الدعاوى التي قد يكون محلها قرارا إداريا، وهذا لا ي"

تخص شرط الآجال  208خيرصوصيات النزاع الذي يكون محله عملا ماديا، أو حتى طلب تفسة  قرار إداري أو مشروعيته، لذلك فالمادة 

أ:بالنسبة لدعوى الإلغاء فقط، لمزيد من التفاصيل أنظر

 .وما يليها 21الإدارية، مرجع سابق ، ص  الدعاوى وطرق الطعن:أرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثاني -
أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 208المادة  - 173
أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 212المادة  - 174
أ.71/21/0200، المؤرخيرة في 02:أالجريدة الرسمية عدد - 175
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، فشرط ضد الإلغاءن القرار المراد إلغاؤه قد تحصأّ إذ يكونأأالميعاد سقوط الحق في الدعوى، قضاءيت تب على ان

 .و في أي مرحلة كانت عليها الدعوىأ ،نفسه الميعاد من النظام العام يثة ه القاض ي من تلقاء

 : تمديد الميعاد 1-1-1

و إذا كانت القاعدة أن شرط الميعاد من النظام العام، فإن لهذه القاعدة استثناءات، يمكن في نطاقها تمديد الميعاد، 

حدد قانون لكن في معنى ذلك أن الجهات القضائية المختصة ملزمة بقبول دعوى الإلغاء ولو  تمّ رفعها خيرارج الميعاد الم

تحدد  28-22من القانون  210وقد كانت المادة  نطاق حالات نص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية حصرا، 

غة  مختصة، طلب المساعدة القضائية،  إدارية الحالات التي تنقطع فيها المواعيد، وتتمثل في الطعن أمام جهة قضائية

والمقصود بذلك أنه في حالة حدوث إحدى الحالات لقوة القاهرة أو الحدث الفجائي، وفاة المدعي أو تغة  أهليته، ا

المنصوص عليها، تنقطع المواعيد، ويمدد الميعاد بعد زوال إحدى الحالات ، لكن فيما تبقى من مدة يوم حصول حالة 

أ.أالانقطاع

تنقطع آجال الطعن في " :، وقد جاء فيها 71-00قد تم تعديلها بموجب القانون  210أن المادة  والملاحظ في هذا الإطارأ

 :الحالتين الآتيتين

 الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، -1

 وفاة المدعي أو تغيير أهليته، -2

أأأ:آجال الطعن في الحالتةن الآتيتةنوتوقف 

 طلب المساعدة القضائية، -1

 ".القوة القاهرة أو الحاد  الفجائي -0

، ففي الحالتةن المتعلقتةن بالانقطاع يتم تمديد الميعاد بةن الانقطاع والوقفوبناءا على ما سبق أصبح المشرع يمةز 

وكمثال على ذلك يتم تبليغ المعني بقرار ، 176من جديد الجل  لتةن المشار إليهما، ليتم احتساب إلى غاية زوال الحا

أشهر للطعن في القرار، لكن  20، فمن المفروض أن يبدأ احتساب الميعاد من يوم العلم ويكون له أجل ر  في حقه صاد

عندما يقرر أن يطعن بعد شهرين، ثم يتبةن أنه طعن أمام جهة قضائية غة  مختصة، فهنا بعد صدور الحكم 

لإمكان رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، ونفس  أشهرأ 0لدعوى لعدم الاخيرتصاص، يستفيد من القاض ي برفض ا

أما في نطاق الوقف فإنه بحدوث إحدى الحالتةن، توقف آجال ، تغة  أهليته المر فيما تعلق بحالة وفاة المدعي أوأ

أ.وال سبب الوقف يتم احتساب ما تبقى من الميعاد ، وبزأ الطعن

                                                           
 .778ع السابق، ص محمد الصغة  بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرج -أ176
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 وتتمثل حالات انقطاع الميعاد باعتبارها من صور تمديد الميعاد في الطعن أمام جهة قضائية :انقطاع الميعاد 

 .  أهليتهغة  مختصة،أو وفاة المدعي أو تغة

 جهة  أمامو تتحقق هذه الحالة عندما يرفع المدعي دعواه   :الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة

المواعيد قد انقضت، لذلك استقر  حينها غة  مختصة و ترفض دعواه لعدم الاخيرتصاص و تكونأقضائية 

خيرتصاص، و الحكمة من على تمديد الميعاد في حالة الحكم بعدم الاأ 177الاجتهاد القضائي الإداري المقارنأ

ختصة التي لمدعوى الإلغاء بسبب خيرطئه في تحديد الجهة ا رفعحرمان  المدعي من  حقه في ذلك عدم 

أ.رفع أمامها دعواه

جهة قضائية  أمامن يكون الطعن أاشت ط أ71-00المعدّلة بالقانون  210ضمن المادة  المشرع أنو ما يلاحظ أأأأأأأأأأأأأأأأأأ

سببا من أسباب اعتباره  ؛إذ كانت تنص علىس مكان منصوصا عليه في المادة  قبل تعديلهاغة  مختصة على عك

غة  مختصة لا هة قضائية عادية ج، بمعنى أن الطعن أمام الطعن أمام جهة قضائية إدارية غة  مختصة  :القطع

، وفي نظرنا فإننا نثني على يضيع حق المعني في التقاض ي أنإذا ما طبقت هذه المادة يمكن  وبالنتيجةيقطع الآجال،

حرصا منه أتعديل هذه الحالة والتوسع الذي قرره المشرع عندما لم يشت ط أن تكون الجهة المطعون أمامها إدارية،

على ضمان ممارسة الشخاص لحقهم في التقاض ي، خيراصة إذا ربطنا المسألة بتخلي المشرع عن شرط وجوبية توكيل 

، وإمكانية أن يقع المتقاض ي في خيرطأ حال رفع دعوى الإلغاء لجهله بقواعد (الدرجة الولى )محام أمام المحاكم الإدارية 

أ.الاخيرتصاص القضائي الإداريأ

  و هذا الخيرة  قد يتوفى أعمليا إن رافع دعوى الإلغاء هو غالبا شخص طبيعي: و تغير أهليتهأوفاة المدعي ،

و أ،كالجنون والعته والسفه و الغفلة ، 178قانونا أو تتغة  أهليته لأي عارض من العوارض المنصوص عليها

في هذه الحالة يمتد ميعاد رفع الدعوى خيرصوصا إذا كانت تتعلق بحقوق مالية للمدعي، فتنتقل إلى ذوي 

 .من الورثة الحقوقأ

  أوقف الميعاد وتتمثل في حالات وقف الميعاد باعتبارها من صور تمديد الميعاد في الطعن  في حالة طلب :

 .دة القضائية، وفي حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائيالمساع

 إلا أن ظروفه أأحيانا بالرغم من رغبة الشخص في ممارسة حقه في التقاض ي: طلب المساعدة القضائية

المادية قد تقف حائلا دون ممارسة هذا الحق، لذلك من باب ضمان ممارسة حق التقاض ي أخيرذ المشرع 

                                                           
أ.112، ص 7888، دار النهضة العربية، القاهرة، (د ط)إسماعيل بدوي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة،  - 177
أ:للتميةز بةن حالات عوارض الهلية في القانون الجزائري والحلول القانونية المقررة لها أنظر  - 178

، 1مجلة صوت القانون، المجلد  -دراسة مقارنة -قررة لها في التشريع الجزائري عوارض الأهلية والحلول القانونية الممحمد بشة ،   -

أ.0272، جامعة خيرميس مليانة، 0العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/268/5/2/61771 
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، فطلب المساعدة 179لإمكان إعفاء غة  القادرين من المصاريف القضائيةبنظام المساعدة القضائية 

سريان الميعاد  يستأنفل في الطلب، إذ صها إلى حةن الفوقفالإلغاء ب ثر على ميعاد دعوىأأالقضائية له 

 .من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائيةأابتداءأ،من جديد

 

  أاعتب  المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنية: الفجائيد  االح أوالقوة القاهرة أ و الإدارية  أ

أستأنف حساب ما تبقى من الميعاداد حيث يالميع وقفمن أسباب  وكذا الحادث الفجائي لقوة القاهرةا

أبأنها القوة القاهرة قد عرفتو  ،أو الحادث الفجائيزوال القوة القاهرة،ب لا يد حادث غة  متوقع :"

فيمكن  أما الحاد  الفجائي، الطبيعية أو بفعل  الغة  كوارثكال 180..."للشخص فيه، ولا يستطيع دفعه

 يختلف الحادث الفجائي عن لا يمكن توقعها و لا يمكن دفعها، وأ ،طارئةالأتحالاأالأاعتباره من قبيل

لى خيرلاف القوة القاهرة ، عنشاط الإدارة الضاربأمتعلق الحادث الفجائي من حيث أنالقوة القاهرة، 

عن الحادث الفجائي ناتجا أيكونأعلوم بينما م لسببأتكون نتيجة كما أن القوة القاهرة التي لا تتعلق به،

 .181سبب مجهولأ

و نظرا لعمومية هذه الحالة و عدم وضوح معالمها فإنه ينتظر من مجلس الدولة تحديد معالم و مؤشرات 

فهومةن تجنبا للتفسة  الواسع الذي قد يفسح المجال لإقحام ليستعةن بها القاض ي لإبراز مضمون الم

أ.ة  محلها أو العكسالحادث الفجائي كأسباب لقطع الميعاد في غ أوأالقوة القاهرة 

 :ةشروط متعلقة بالعريض 1-0

 ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية:"  18-19المعدل والمتمم للقانون  11-22من القانون  910جاء في نص المادة 

 ."بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني

ومن خيرلال المادة أعلاه يتبةن أنه إلى جانب الطريقة المعتمدة في رفع الدعاوى بعريضة ورقية، أضاف المشرع الطريق 

الإلكت وني إلا أنه لحد الآن لم تصدر النصوص التنظيمية التي تتناول هذا الطريق الجديد، مما يجعل العريضة 

من قانون  272بناء على نص المادة المعمول بها لحد الآن، ويشت ط في العريضة جملة من البيانات، الورقية هي 

يها في تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عل أنيجب ":أفقد جاء فيها  الإجراءات المدنية و الإدارية

                                                           
ءات طلب المساعدة القضائية، تنظيم إجرا  21-00والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم بالقانون  11-17يتولى المر   - 179

أ.71/22/7817،المؤرخيرة في 21:أوالشخاص المستفيدين بقوة القانون منها، الجريدة الرسمية عدد
أنقلا عن -أ180 بين تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف " انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية صالح بوغرارة،  -:

أ.178،  ص 78،0202القانون وجائحة كوفيد:أ، عدد خيراص10، المجلد 7الجزائر ، مجلة حوليات جامعة "الطارئة

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/34/3/121552 
 .721، ص  مرجع سابقنادية بونعاس،   -أ181
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في مواد  28-22ن الشكليات نص عليها القانون ، كما يجب أن تتوافر في العريضة جملة م"من هذا القانون  10المادة 

أ:متفرقة على النحو التالي

 :ببيانات العريضةأالشروط المتعلقة 7-0-7

  من البيانات الواجب إدراجها في عريضة افتتاح الدعوى الجهة أ:الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى

لغاء فإن الجهة القضائية قد تكون القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،وعندما يتعلق المر بدعوى الإ

في نطاق (أولائي أو بلدي)أعندما يتعلق المر بالقرارات الإدارية الصادرة على مستوى محلي  المحكمة الإدارية

المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة عندما يتعلق المر بالطعن بالإلغاء في و أأاخيرتصاصها الإقليمي،

الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية القرارات الإدارية 

 .الوطنية

 أ،إسم و لقب و موطن المدعي و المدعى عليه:أو تتمثل هذه البيانات في :المدعي والمدعى عليهب خاصةالبيانات ال

و كذا الإشارة إلى تسمية و طبيعة  ه،وإن لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم لابد من الإشارة إلى آخيرر موطن ل

 .ه القانونيالشخص المعنوي و مقره و صفة ممثل

   إضافة إلى البيانات السابقة يشكل :  عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى

وقائع هذا البيان أساس عريضة افتتاح الدعوى، كونه يوضح بصفة دقيقة جوهر النزاع، من خيرلال عرض ال

، وكذا ظروف إصدار القرار الإداري المطعون فيه التي تتمحور حول طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه

ووقت إصداره والجهة المصدرة له، وكذا  العيب أو العيوب  المتعلقة بأركان القرار الإداري والتي يثة ها رافع 

عون فيه، وكذا الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى لطلب إعدام القرار الإداري المط كتأسيس دعوى الإلغاء

 أ.سواء كانت وسائل قانونية أو غة ها

فيما عدا البيان المتعلق  -أن البيانات السابق الإشارة إليها  28-22من القانون  71أشارت المادة وقد 

ح الدعوى شكلا، بيانات يتوقف على تخلفها عدم قبول عريضة افتتا -بالمستندات والوثائق المؤيدة للدعوىأ

 .لذلك يمكننا اعتبارها من النظام العام

   ويتم الإشارة إلى المستندات والوثائق المدعمة للدعوى عند الاقتضاء، :أالمستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى

ومعنى ذلك أن هذا البيان ليس بيانا إلزاميا، فإن توفرت مستندات ووثائق تتم الإشارة إليها، وإن لم تتوفر  

من شأنه أفالعريضة تبقى مقبولة من حيث البيانات الواجب إدراجها، وتتمثل المستندات والوثائق في كل ما

، ومثال ذلك الشهادات الطبية التي تثبت التأثة  في قناعة القاض ي و تدعيم مركز المدعي في دعوى الإلغاء

خيرطأ تأديبي في مواجهته مما أدى إلى مكوث الطاعن في المستشفى في التاريخ الذي أقرّت الإدارة فيه ثبوت 
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صدور قرار بفصله من الوظيفة؛ فشهادة المكوث في المستشفى تعتب  وثيقة جد مؤثرة في مجرى الدعوى ، وفي 

 أ.قناعة التشكيلة التي تختص بالفصل في دعوى الإلغاء

 شكلية متعلقة بالعريضة أخرى  شروط 7-0-0

ليها، ثمة شروط أخيررى شكلية تتعلق بعريضة افتتاح دعوى الإلغاء، إضافة إلى البيانات الساسية السابق الإشارة إ

 :تتمثل فيما يلي

  التي نصت على أن اللغة  أ0202من المادة الثانية من التعديل الدستوري  انطلاقا : لغة تحرير العريضة

تم الإجراءات ت أنيجب :"على أنه 28-22من القانون أ22/27، أكدّت المادة العربية هي اللغة الرسمية للدولة

، فالعريضة لابد أن .."أ.والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول 

 .تحرر باللغة العربية، و إلا ستكون العريضة مصة ها عدم القبولأ

 

 يخص  حتى فيما182توكيل محام إجباري  شرطأكان 28-22بالنظر إلى القانون : توقيع العريضة من قبل محام

من  ذات  222الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الإدارية و تعفى الشخاص المعنوية الواردة في نص المادة 

 .القانون من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو التدخيرل أو الدفاع

ى مستوى إن وجوبية توكيل محام تعد منطقية ، كونه عالم بشروط قبول الدعاوى، و بإجراءات سة  الخصومة عل

إضافة  ، لتي تحكمهاخيرصوصية شروط قبول الدعاوى اوأالجهات القضائية الإدارية، ونظرا لخصوصية النزاع الإداري 

 183، غة  أن البعضالنصوص الخاصة الإجراءات الإدارية تحكمها العديد منفإن إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

أ:انتقد كثة ا هذا التوجه على اعتبار أن

 من خيرلال المصاريف المالية أ184عنه زيادة العبء على المتقاضةنأيت تبوبية التمثيل بمحام في المادة الإدارية وج

أ.اللازمة في صورة أتعاب للمحامي

  بةن المتقاضةن في كل من القضاء  الإخيرلال بمبدأ المساواة  يؤدي إلىأالتمثيل بمحام في المادة الإداريةوجوبية

أ185ي، فالقانونأالعادي و القضاء الإدارأ مشروطا بتوكيل محام،بينما جعل التقاض ي أمام المحاكم الابتدائية لم يأ

يشت ط توكيل محام فقط أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا وهذا ما يضع المتقاض ي أمام المحاكم الإدارية 

                                                           
أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 202و  271نص ي المادتةن :أأنظر - 182
، مجلة إلزامية تأسيس محام على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في ممارسة حق التقاض ي آثار مسعود منت ي،  -أ183

أ.712،ص 0271، جامعة بسكرة، 28، العدد 22الاجتهاد القضائي، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/124/6/9/10315 
 .711مسعود منت ي، المرجع السابق، ص  -أ184

أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 72نص المادة :أنظرأ - 185
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ما بتوكيل محام، وهذا ما قد يؤدي إلى باعتبارها درجة أولى للتقاض ي في المادة الإدارية في وضع تميةزي حينما يكون ملزأ

 أأأ.186المساس بحق التقاض ي باعتباره حقا دستوريا

  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من شرط  222إن إعفاء الشخاص المعنوية الواردة في نص المادة

نظر إلى أطراف المنازعة نظرة يقض ي بضرورة الالذي ، يؤدي إلى الإخيرلال بمبدأ المساواة أمام القضاء 187التمثيل بمحام

تلك الشخاص المعنوية  أنواحدة، و أن يمنح كل منهم حظوظا واحدة فلا تميةز لطرف على آخيرر، على الرغم من 

العامة بما تملكه من كفاءات بشرية و إطارات بإمكانها تسية  ملف منازعة، ففي كل ولاية و بلدية و وزارة و المؤسسات 

فر على إطارات جامعية و حقوقية باستطاعتها التكفل بملف المنازعة دون حاجة للجوء لمحام العمومية الإدارية تتوأ

 .188إضافة إلى أن الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى ترشيد النفقات العمومية

من قانون الإجراءات المدنية و  201لا نذهب مع الاتجاه السابق على اعتبار أن المادة  و في رأينا الخاص

أاء فيهاالإدارية ج بمحام في  التمثيل الوجوبيأعلاه من  222الدولة و الشخاص المعنوية المذكورة في المادة  تعفىأ":

فالمادة تحدثت عن الإعفاء و ليس المنع، و كذلك التمثيل الوجوبي و ليس التمثيل ككل،  "الادعاء أو الدفاع أو التدخيرل 

 ،معفاة من هذا الشرط كيل محام فدعواها مقبولة لأنهاى دون توأن تتقاض أنه في حالة ما إذا اخيرتارت الدولة أمعنى ب

ما يمنعها، كما أنه عمليا يلاحظ أن غالبية الإدارات  او لا يوجد قانون ،لو اخيرتارت العكس فهي ليست ممنوعة اأم

يمكن الحديث أو بالتالي فالإخيرلال بمبدأ المساواة مردود عليه  كون هذا المبدأ لا ،العمومية تتقاض ى بتوكيل محامةن

عنه إلا بالنسبة لمن يحتلون نفس المركز القانوني، و الإدارة العمومية في كل الحوال لا تحتل نفس المركز القانوني مع 

أ.الطرف الثاني في النزاع

 إذ ، 71-00أقانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانونألأهتعديلقد تدارك المشرع الإشكال السابق ب وأ

وأصبح توكيل  ، التي كانت تنص على ذلك 202إجباريا، بدليل إلغاء المادة  الإدارية توكيل محام أمام المحاكم لم يعد

تمثيل الخصوم بمحام "...أ7/20مكرر  822محام إجباري فقط أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد  نصت المادة 

، كما يعتب  توكيل محام إجباري أمام "أقبول العريضة وجوبي أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، تحت طائلة عدم

يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت " أ28-22من القانون  821بنص المادة  مجلس الدولة

طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

اوى الإلغاء تختص بنظرها المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، فإن شرط توقيع وطالما أن دع، "أعلاه911

العريضة من قبل محام يتعلق فقط بدعاوى الإلغاء التي تختص بنظرها المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر 

أ.العاصمة، دون المحاكم الإدارية الدرجة الولى

                                                           
 .أ711مسعود منت ي، مرجع سابق ، ص  -186

أ.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 201نص المادة :أأنظر - 187
 .712مسعود منت ي مرجع سابق ، ص  -أ188



 أمينة رايس/ د                                                                                                                                                         مطبوعة مادة المنازعات الإدارية

 

 79 

 

من حيث شرط توكيل المحامي الذي لم يعد إلزاميا أالجهات القضائية الابتدائية  وهكذا أحدث المشرع انسجاما بةن

  .أمام الجهات القضائية درجة أولى

 

 22من القانون  278جاء في نص المادة : إرفاق عريضة افتتاح دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطعون فيه-

سير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تف:" أ28

و وفق ما سبق فإنه من ، ..."طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر

ضرورة إرفاق عريضة افتتاح دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطعون  الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

ول؛ فعريضة افتتاح دعوى الإلغاء تغدو  دون جدوى إذا لم ترفق بمحل الطعن فيه تحت طائلة عدم القب

دون  وهذا أمر منطقي حتى يمكن تسليط الرقابة القضائية على القرار الإداري، لأنه "أالقرار الإداريأ"أالقضائي 

 .وجود القرار الإداري لا يمكن للقاض ي ممارسة الرقابة القضائية

 

، ومعنى ذلك أنه في ظل حالات معينة قد يكون عدم إرفاق "أمانع مب ر"أبقة أوردت استثناء والملاحظ أن المادة السا

، كتعرض  نسخة القرار الإداري عريضة دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطعون فيه لمانع مب ر، خيرارج عن إرادة الطاعن

أ.للسرقة أو التلف أو الحرقأ

أ

حالة التي يكون فيها عدم إرفاق عريضة افتتاح دعوى الإلغاء بالقرار في فقرتها الثانية لل 278وتعرضت المادة 

وإذا ثبت "...الإداري المطعون راجع لامتناع الإدارة ، وبينت سلطات القاض ي التي يملكها في هذا المجال، فقد جاء فيها 

ا القاض ي المقرر بتقديمه في أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمره

أأ."أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع

ومعنى ذلك أنه إذا ثبت للقاض ي أن الإدارة مصدرة القرار الإداري قد امتنعت من تمكةن المدعي من القرار المطعون 

الممتنعة، وقد أقر أنه يستخلص غالبا سوء نية الإدارة ، فإنه يوجه أمرا للإدارة بتقديم القرار في أول جلسة، كما فيه

دعوى الإلغاء في  المشرع هذه السلطات للقاض ي كصورة من صور الدور الإيجابي الذي يمارسه لمصلحة الطاعن في

أ.مواجهة الإدارة بغية تحقيق نوع من التوازنأ

، ففي الحالة التي تكون فيها ريضةإمكانية تصحيح العأ202المادة  أجازتوبخصوص إمكانية تصحي  العريضة، 

مذكرة إضافية خيرلال أجل رفع تقديم للمدعي  ، يجوزأوتكون قابلة للتصحيح العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبولأ

ية إلى إصدار أمر بتصحيح العريضة، وتتم الإشارة إلى أنه في حالة عدم القيام بعد أن تبادر المحكمة الإدارأالدعوى، 

أ.يوما باستثناء حالة الاستعجال 71ن رفض الطلبات بعد انقضاء الجل المحدد الذي لا يقل عن بهذا الإجراء يمك
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وعن المسائل الممكن تصحيحها، فيمكن اعتبار البيانات الواجب توافرها في عريضة افتتاح الدعوى، الواردة في نص 

ن أو أكث  منها على مستوى عريضة افتتاح من البيانات الممكن تصحيحها حال تخلف بيا  28-22من القانون  71المادة 

، ولا يجوز أن يكون محلا للتصحيح إثارة وجه جديد للطعن مثلا، كما لا يمكن أن يكون محلا للتصحيح الدعوىأ

 .189تخلف شرط توكيل محام أو شرط الميعاد أو شروط الصفة والمصلحة والهلية

 (أوجه الإلغاء) الشروط الموضوعية-2

من توفر الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، تعكف التشكيلة التي تتولى الفصل في الدعوى  بعد أن يتم التأكد

على فحص ملف الدعوى من خيرلال مدى توفر أوجه الإلغاء، والمقصود بذلك مدى توفر عيب أو أكث  من عيوب القرار 

أ:أح أوجه الإلغاء فيما يلي، لإمكان الحكم بإلغاء القرار الإداري، وبناءا على ذلك سنتولى توضيالإداريأ

 عيب السببأ0-7

التي تصيب ركن السبب ويمكننا القرار الإداري العيب الذي يصيب ركن السبب، وتعدد صور العيوب  من أوجه إلغاء

أ:إجمالها فيما يلي

أانعدام الوجود المادي للحالة الواقعية أو القانونية  2-1-1

، 190هذه الوقائع ة على ركن السبب في القرار الإداري، يتبةن عدم وجود أنه في حالة ممارسة الرقاب والمقصود بذلك 

باطلا إذا ما ثبت عدم وجود الوقائع المشكلة للحالة الواقعية أو القانونية، يكون  القرار الإداريأفي هذه الحالة فإن و

قد ألغى المجلس العلى عن القضاء الفاصل في المادة الإدارية، ف قضائية وفي نطاق هذا العيب صدرت عدة قرارات

قرارا إداريا صادرا في حق مدير أحد المستشفيات بعد أن تم عزله من وظيفته بسبب إرتكابه  71/70/7822بتاريخ 

خيرطأ أدى إلى اضطراب المرفق حسب قول الجهة المصدرة للقرار، وتبةن للمجلس العلى  عدم ثبوت الوقائع التي 

اري الصادر يقوم على وقائع مادية لا أساس لها من الصحة، بما جعل ركن نسبت إليه، ووصل إلى أن القرار الإد

 .أ191السبب منعدما، ومن ثمة صدر القرار بإلغاء القرار الإداريأ

والقاض ي  71/20/7882ألغى  قرارا إداريا صادرا عن الوالي في  17/27/0222وفي قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  

لممارسة نشاطها، بالتالي  7881/أ17/27ن الجمعية قد استلمت وصل التأسيس في بتوقيف نشاط هذه الجمعية، كوأ

فسبب قرار الوالي المتضمن توقيف نشاط الجمعية منعدم، كون هذه الخيرة ة تحوز سندا قانونيا يضفي شرعية على 

أ.النشاط الذي تمارسه الجمعية

                                                           
 .012عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق ، ص  -أ189

أ.002، ص مرجع سابقنعم خيرليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، عبد العزيز عبد الم - 190
أ.722، ص مرجع سابقأحمد محيو، :أنقلا عن - 191
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أللوقائع( الوصف القانوني) الخطأ في التكييف القانوني 2-1-2

 حالللوقائع التي يجب أن تستند إليها الإدارة  قانونياالمقصود بالتكييف القانوني للوقائع  أن يحدد المشرع وصفا  

لمشرع لها، وإلا كان السبب احدده أن تكون الوقائع متفقة مع الوصف الذي وهنا لابد إصدارها لقرار إداري معةن، 

أالمجال، ومن القرارات القضائية الصادرة في هذا معيبا في قضية  01/21/0221قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ :

ضد القرار الصادر عن مديرية (أر.س)ضد مديرية الت بية لولاية سطيف، والمتعلق بطعن بالبطلان رفعه المدعي (أر.س)

المتضمن عزله عن منصب  عمله، الطعن المرفوض من طرف قضاة  28/77/7888الت بية لولاية سطيف بتاريخ 

دفع لتب ير استئنافه أن حالة التخلي على المنصب المحتج بها من  ثلدرجة الولى بموجب القرار المستأنف فيه، حيا

طرف المدعى عليها غة  ثابتة، وبالتالي القرار المتضمن عزله على أساس التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة خيرطأ 

ئع، ونتيجة لذلك اعتب  مجلس الدولة قرار العزل المتخذ خيرلال في تطبيق القانون، أي عدم التكييف الصحيح للوقا

المتضمن القانون  18-21من المرسوم  712عطلة مرضية شرعية، قرارا مخالفا للقانون لعيب في تطبيق المادة 

ير النموذجي الخاص بالمؤسسات والإدارات العمومية، وتوصل بذلك إلى إلغاء القرار المستأنف فيه الذي أساء في تقد

 .أأ192الوقائع وتطبيق القانون وبعد التصدي إبطال القرار المطعون فيها المتضمن عزل المستأنف من منصب عمله

أالخطأ في التقدير  2-1-1

الرقابة على ركن السبب في مجال  القضاء الإداري الفرنس ي في نطاق توسع الإشارة إليها إضافة إلى العيوب السابق 

، ويرى البعض أن الرقابة القضائية في نطاق هذا المتخذالقرار الإداري فحوى كن السبب، وأالرقابة على التناسب بةن رأ

، وتظهر هذه الصورة من صور عيب ركن السبب في الوضع الذي يكون فيه 193العيب تعد رقابة تمتد إلى مبدأ الملائمة

أ.السبب أو السباب التي صدر بناءا عليها القرار الإداري غة  كافية لتب يره

قض ى فيه بإلغاء القرار التأديبي الصادر  01/21/7882و جسد مجلس الدولة هذا التوجه ضمن قرار صادر عنه بتاريخ  

عن المجلس العلى للقضاء نتيجة لعدم التقدير الصحيح للوقائع من طرف المجلس، والتي تم على إثرها فرض عقوبة 

لمنسوبة للقاض ي محل المتابعة القضائية، وفي تعليقه على العزل على القاض ي التي لا تتناسب مع طبيعة الفعال ا

والقاض ي بإلغاء عقوبة  ،القرار السابق أشار الستاذ غناي رمضان إلى أن هذا الاجتهاد الخاص بمجلس الدولة الجزائريأ

ل هذا العزل الموقعة على القاض ي من طرف المجلس العلى للقضاء، أنها بداية لمشوار يمكن أن يؤدي إلى استعما

الاجتهاد في مجالات كثة ة جد حساسة بالنظر إلى أهميتها وبالنظر إلى ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية واسعة مثل 

القرارات المتعلقة بالأجانب والإقامة والطرد والاستبعاد، وكل أنواع القرارات التي تحتكر الإدارة سلطة تقديرية لمعرفة 

                                                           
، الطبعة الولى، منشورات كليك، الجزائر، 20جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء:أقرار منشور ضمن مؤلف  - 192

أ.أ7011، ص 0271
أ.012، ص  مرجع سابقعبد المنعم خيرليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، عبد العزيز  - 193
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ام العام، واستعمال هذا الاجتهاد في منازعات الوظيف العمومي من شأنه توسيع رقابة مدى ملاءمتها لتعلقها بالنظ

أ.194القاض ي الإداري على القرارات الجد مهمة بالنسبة لمسار الموظفةن

رقابة الملامة من مجال اخيرتصاصه في قرار آخيرر صادر  موقفا مغايرا، باستبعاد مجلس الدولة وعلى خيرلاف ما سبق تبنى

فقد رأى بأنه لا رقابة للقاض ي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، حيث جاء   71/21/0228عنه بتاريخ 

حيث أن يتبين من الملف أن المستأنف عليه تم توظيفه بعقود محددة المدة كحارس مكلف بحماية وتأمين :"...فيه

أ.11/11/2110جسر الشلف و أن آخر عقد توظيف كان بتاريخ 

لمدير الأشغال العمومية لولاية  1117قام والي ولاية عين الدفلى بإرسال إرسالية تحت رقم  11/12/2110وبتاريخ 

عين الدفلى جاء فيها تباعا للتوصيات التي أدلت بها لجنة الأمن الولائية يطلب منه إنهاء مهام الحراس التابعين 

 .لمجموعات الدفاع المشروع على مستوى جسر وادي الشلف

 .شغال العمومية وبناء على هذه الإرسالية قام بفسخ عقد توظيف المستأنف عليهحيث أن مدير الأ 

حيث أن أسباب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه تدخل في السلطة التقديرية للجنة الولاية للأمن التي لا رقابة 

 .195..."للقاض ي الإداري عليها

 عيب المحلأ0-0

أوجه إلغاء القرار الإداري شيوعا من  ويعتب  من أكث أة القانون، المتعلق بركن المحل عيب مخالفيطلق على العيب 

للقواعد القانونية أهي رقابة هدفها التأكد من احت ام الإدارة لركن المحلالناحية العملية، كون رقابة القاض ي 

، وعيب مخالفة القانون هو الخروج عن الحكام 196الموضوعية، وهي لصيقة بمحل القرار الإداري ومضمونه

أ.الموضوعية للقانون سواء بشكل مباشر أو عن طريق الخطأ في التفسة  أو التطبيق

القرار الصادر عن المجلس العلى بتاريخ  :ومن التطبيقات القضائية لعيب مخالفة القانون على سبيل المثال

أفي قضية  01/22/7821 متى منحت ...أ"أهضد والي ولاية وهران ومن معه، وقرر القضاة ضمن هذا القرار أن(أب م)

الإدارة عقد إيجار سكن لشخص ما، ولم يكن هذا العقد محل إبطال عن طريق قضائي أو إداري، ومن ثم فإن 

القرار الذي يمن  نفس السكن دون مراعاة حقوق المعني الناتجة عن عقد الإيجار يعد مشوبا بعيب تجاوز 

                                                           
 11،ص 0221، 22، مجلة مجلس الدولة، العدد27/17/1889تعليق على قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر قي غناي رمضان،  -194

أ.وما يليها
أم)لدفلى ضد في قضية والي ولاي عةن ا 71/21/0228المؤرخ في  208117قرار رقم  - 195 ، قرار منشور على مستوى الموقع الرسمي (ر.

أ.لمجلس الدولة

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0049551-a.pdf 
أ.007، ص 0277محمد العرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الول، الطبعة الثالثة، المعارف الجديدة، الرباط، - 196
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من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري  12/12/1890السلطة، وطالما أن الطاعن انتفع بعقد إيجار مؤرخ في 

للسكن المتنازع عليه، وأن المطعون ضدها رفضت دعواها بقرار المجلس القضائي للحصول على هذا السكن، فإن 

أ.197"..الذي من  نفس السكن إلى المطعون ضدها مشوب بعيب تجاوز السلطة 12/11/1890قرار الوالي المؤرخ في 

القرار الصادر عن الوالي لاستحالة المحل في هذا القرار كون السكن من  أنه قام بإلغاءلقرار السابق والملاحظ ضمن ا 

الاستحالة حيازته لأنه موضوع عقد إيجار مزال ساري المفعول، غة  أنه يمكننا في هذا الإطار إبداء ملاحظة مهمة 

اوز السلطة، نرى أن القضاة قد أخيرطئوا في وتتعلق بالعيب الذي أسس عليه المجلس العلى قراره وهو عيب تج

بركن المحل فإن العيب الذي كان من المفروض  يب، وطالما كان عيب القرار متعلقالتأسيس بناءا على هذا الع

التأسيس عليه هو عيب مخالفة القانون،هذا من جهة ومن جهة أخيررى لا توجد أية إشارة إلى أن قرار الوالي معيب في 

أ.ركن المحل

 الاختصاصعيب  0-1

اخيرتصاص ، من حيث العنصر المتعلق بركن الاخيرتصاص إلى عدم 198عدد صور العيوب المتعلقة بركن الاخيرتصاصتت

أ.اخيرتصاص موضوعي، وعدم اخيرتصاص زمني، وعدم اخيرتصاص مكانيشخص ي، عدم 

كل وجود  جسيما يهدرأ الموضوعي قد يكون عدم الاخيرتصاصوأ،  غة  أن عدم الاخيرتصاص الموضوعي هو الكث  شيوعا

أو في حالة اعتداء  199ويكون ذلك في حالة اعتداء الفراد العاديةن على اخيرتصاصات الهيئات الإداريةأللقرار الإداريأ

هيئة إدارية على اخيرتصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، وكذلك في حالة اعتداء هيئة إدارية على 

أ.لاف كبة  من حيث الاخيرتصاصات التي تمارسها كل منهمااخيرتصاصات هيئة إدارية أخيررى مع وجود تفاوت واخيرت

أما عدم الاخيرتصاص البسيط فيكون حال اعتداء موظف أو جهة إدارية على اخيرتصاص موظف آخيرر أو جهة إدارية 

 .أأخيررى، في إطار الهيئة الإدارية نفسها

أ

 01، القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ومن أهم القرارات القضائية الصادرة في نطاق عيوب ركن الاخيرتصاص

، حيث قرر أن استيلاء الوالي المنتدب على محل ذي 200ضد والي ولاية الجزائر ومن معه(أع س)في قضية  0220سبتمب 

                                                           
أ.أ022ص  مرجع سابق، جمال سايس، الجزء الول،:أقرار منشور ضمن مؤلف - 197

هناك تقسيم آخيرر في نطاق صور عدم الاخيرتصاص، وهو عدم الاخيرتصاص الايجابي، وعدم الاخيرتصاص السلبي ويتحقق عدم   - 198

أما عدم الاخيرتصاص السلبي فيتحقق في حالة  الاخيرتصاص الايجابي عندما تصدر السلطة الإدارية قرارا اداريا لا تملك قانونا إصداره،

أ:رفض السلطة المختصة إصدار قرار إداري، يندرج ضمن الاخيرتصاصات المخولة لها، معتقدة أنها غة  مختصة، لمزيد من التفاصيل، أنظر

أ.282، ص  مرجع سابقعلي خيرطار شنطاوي،  -
أ.722، ص  مرجع سابقأحمد محيو،  - 199
أ.وما يليها 7227، ص  مرجع سابقجمال سايس، الجزء الثاني، :أقرار منشور ضمن مؤلف - 200
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استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة، وأن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخيرراج 

أجاء في هذا القرارمن السكن، وقد  وأنه في قضية الحال استولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي "...:

، وأنه باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة (ع س)استعمال سكني مشغول بصفة قانونية من طرف السيد    

طال هذا التسخير، وأنه يجب أن يؤدي إلى إبتجاوزا للسلطة جسيمة وظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة أرتكب 

أخرج من الأمكنة من طرف الدرك وأعوان إقامة الساحل بناء على هذا التسخير (ع س)زد على ذلك فإن السيد 

أ...".غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج

التي أبطلت وألغت قرارات إدارية مشوبة بعيب في ركن الاخيرتصاص،  201والملاحظ أنه صدرت عديد القرارات القضائية

أ.أأخيراصة في نطاق اعتداء الهيئات الإدارية على اخيرتصاصات الهيئات القضائية 

أأ

في  77/20/0220وفي نطاق اعتداء هيئة إدارية على اخيرتصاص هيئة إدارية أخيررى، صدر عن مجلس الدولة قرار بتاريخ 

أ"أوجاء فيه 202ئر ضد شركة الإنتاج والاستثمار المغاربيقضية والي ولاية الجزا لكن حيث أن هذه المديرية، والتي ...:

رخصة البناء، وفضلا عن ذلك فإن المديرية التي طلب منها أمقرر يتضمنأليست مختصة لإلغاءأتعد مديرية ولائية

من أجل تسليم رخصة البناء  11/12/1889إبداء رأيها التقني قبل تسليم رخصة البناء، أعطت موافقتها بتاريخ 

المتضمن إلغاء رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليها، ليس من  1102حيث أن القرار رقم ...المتنازع عليها

، وأنه عن صواب قام قضاة تجاوزا في ممارستها للسلطةصلاحيات هذه المديرية الولائية التي ارتكبت بالتالي 

أأ..."ين تأييد القرار المستأنفالدرجة الأولى بإلغائه، وأنه يتع

والملفت للانتباه أن  بتجاوز السلطةومما سبق يتبةن بأن مجلس الدولة يعب  عن العيب المتعلق بركن الاخيرتصاص  

قضاة مجلس الدولة لا يفرقون بةن درجة جسامة العيب المتعلق بركن الاخيرتصاص على النحو السابق بيانه، بمعنى 

خيرتصاص الجسيم وعدم الاخيرتصاص البسيط، ويقررون بطلان القرار في الحالتةن، على لا يفرقون بةن عدم الاأ مأنه

عكس ما استقر عليه الفقه والقضاء المقارنةن بصفة خيراصة في فرنسا ومصر، أين تتم التفرقة بةن القرار الإداري 

بالغة الجسامة، كما هو الحال في المنعدم والقرار الإداري الباطل، فالقرار المنعدم تتجاوز فيه عده المشروعية درجات 

نطاق اعتداء شخص عادي على اخيرتصاصات هيئة إدارية أو اعتداء هيئة إدارية على اخيرتصاصات سلطة قضائية، أما 

القرار الإداري الباطل يكون غة  مشروع لكن عدم المشروعية فيه لا تصل لدرجة عالية من الجسامة على نحو القرار 

                                                           
أ:أنظر على سبيل المثال - 201

مرجع  ،جمال سايس، الجزء الثاني،(خ س)عن مجلس الدولة في قضية بلدية قلال ضد  72/22/0220، الصادر بتاريخ 1227قرار رقم  -

أ.822ص  سابق،
أ.وما يليها 7220،ص  مرجع سابقث، جمال سايس، الجزء الثال:أقرار منشور ضمن مؤلف - 202
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  من ذلك الملاحظ أن القضاة الفاصلةن في المادة الإدارية لا يذكرون حتى العيب الذي على بل أكث، الإداري المنعدم

أأ.203أساسه ألغي أو أبطل القرار الإداريأ

تتعدد صور العيوب التي تصيب كل من الشكل والإجراءات على النحو الآتي :  عيب الشكل والإجراءات 2-0

 :بيانه

 :صور العيوب التي تصيب الشكل 2-0-1

 ألتسبيبا يقصد بالتسبيب ذكر السبب الذي أدى بالإدارة إلى إصدار القرار الإداري في وثيقة القرار الإداري، :

وعادة لا يلزم المشرع الإدارة بتسبيب قراراتها إلا بصفة استثنائية في نطاق القرارات الفردية المتعلقة بالحقوق 

ي فإن ألزم هذا الخيرة  الإدارة العمومية بالتسبيب بالنص القانون متصلأالإداريأ موقف القضاء والحريات، وأ

وخيرالفت ذلك ألغى القضاء القرار الإداري، أما إذا لم تكن الإدارة العمومية ملزمة بالتسبيب، فتخلفه لا يرتب 

أ.إلغاء القرار الإداريأ

نةن بنك غة  أن مجلس الدولة اتخذ موقفا مهما بشأن وجوبية التسبيب، ضمن قرار صادر عنه في قضية يوأ

 .205، ثم ردد هذا الموقف في عدة قرارات صادرة عنه7888204ضد محافظ بنك الجزائر الصادر سنة 

 

حيث أنه بالرجوع إلى المقرر المطعون :"أ...، جاء فيه77/20/0271وفي قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 

 .عضاء وبدون أي تسبيبفيه يتجلى واضحا و أنه اتخذ بدون استشارة اللجنة المتساوية الأ 

من الأمر المذكور أعلاه على أنه يمكن نقل الموظفين إجباريا عندما تستدعي ضرورة  109حيث تنص المادة 

المصلحة، ويؤخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي 

 .أقرت النقل

فيه قد اتخذ بدون أي تسبيب وبدون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء، مما يجعل  حيث أن القرار المطعون 

 .206....."القرار مشوبا بعيب انعدام التسبيب ومخالفة القانون 

                                                           
أ:لمزيد من التفاصيل حول التفرقة بةن القرار المنعدم والقرار الباطل، راجع - 203

، 20مجلة دراسات وأبحاث، المجلد  -دراسة تحليلية نقدية -معايير التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطلأحسن غربي،  -

أ.700-707، ص ص 0272أ، جامعة زيان عاشور، الجلفة،20العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/2/2/4251 
أ.781، ص 7888، 27مجلة إدارة، العدد  - 204
أ:أنظر على سبيل المثال - 205

جمال :، قرار منشور ضمن مؤلف(ب م)، عن مجلس الدولة في قضية والي ولاية تلمسان ضد 27/20/7888القرار الصادر بتاريخ  -

أ.807ص  مرجع سابق، الجزء الثاني، سايس، 

، عن مجلس الدولة في قضية بنك الجزائر الدولي ضد محافظ البنك المركزي ومن معه، قرار منشور 27/20/0221القرار الصادر بتاريخ  -

أ.7208ص  مرجع سابق،  جمال سايس،   الجزء الثاني،:ضمن مؤلف
أ:د وزير المالية، قرار منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولةض(أق ا)أأ77/20/0271مؤرخ في  222171قرار رقم  - 206
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أ

 قد يلزم القانون الإدارة العمومية بتحرير القرار بلغة معينة، كما هو الحال :أضرورة تحرير القرار بلغة معينة

، فقد نصت 12أ-82المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم بالأمر  21207-87بالنسبة للقانون 

أمنه 21المادة  تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات :"

 ...".والجمعيات باللغة العربية

:أ، حيث جاء فيه 77/20/0220السابقة بتاريخ  وقد أشار مجلس الدولة في قرار صادر عنه لإلزامية الشكلية

وحيث أن القرار أو المقرر فيه جاء غير مسبب في حين أن كل قرار إداري كان أم قضائي يجب أن يكون "...

من  11مسببا، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة على كونه محررا باللغة الأجنبية خلافا لنص المادة 

-81من القانون  12العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وكذلك المادة  الدستور التي تنص على أن اللغة

أ.208..."11-81المتضمن تعميم استعمال اللغة الوطنية المعدل والمتمم بالأمر رقم  10

ويمةز القضاء الإداري المقارن بةن الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية،حيث يرتب إبطال القرار حال غياب 

هرية، بينما لا يتأثر القرار الإداري حال غياب الشكليات الثانوية غة  أن المر يستدعي ضرورة الشكليات الجوأ

البحث عن معيار فاصل بةن الإثنةن، وقد ذهب مجلس الدولة الفرنس ي إلى اعتبار الشكليات جوهرية تلك التي 

وحقوق وحريات الفراد، أما  ينص القانون صراحة على ضرورة الالتزام بها أو تلك التي تقرر لحماية مصالح

أ.209الشكليات الثانوية فهي التي لا ينص عليها المشرع، أو تلك التي تقرر لمصلحة الإدارة

أ

 الإجراءاتعيب صور  2-0-2

من أهم الإجراءات التي يتطلبها المشرع، عادة على الإدارة حال إصدارها للقرار الإداري ، الإعذار أو إجراء 

أ.علقة بالقرارات التأديبيةتحقيق، الإجراءات المت

 عادة ما يلزم المشرع الإدارة العمومية قبل مبادرتها لإصدار قرارات إدارية معينة ضرورة إعذار : الإعذار

المعنيةن بها، ويعتب  الإعذار من الإجراءات الجوهرية التي يتوقف عليها مدى مشروعية القرار، ومثال ذلك ما 

إذا تغيب :"أأ210المتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة العامة 21-22قم من المر رأ 720جاء في نص المادة 

يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها ( 10)الموظف لمدة خمسة عشر

                                                                                                                                                                                                     

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn080713-a.pdf 
أ.27/7887/أ72، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عدد تعميم استعمال اللغة العربية، المتضمن 21-87القانون  - 207
أ:أمنشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولة قرارأ - 208

https://droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision.php?id=36 
أ.710،  ص0221عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بةن علم الإدارة العمومية والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر،  - 209
أ.21/0222/أ72، المؤرخيرة في 02:أعدد الجريدة الرسمية، المتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة العامة،  21-22المر رقم  -210
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، وفق كيفيات تحدد عن طريق بعد الإعذارصلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، 

أ   .."  التنظيم

يسبق قرار :أ"أأ211المتعلق بالجمعيات 22-70من القانونأ 07نص على إجراء الإعذار، ما جاء في نص المادة  كما

 .بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد إعذار التعليق لنشاط الجمعية، 

أشهر من تبليغ الإعذار، وإذا بقي الإعذار بدون جدوى، تتخذ السلطة ( 1)عند انقضاء أجل ثلاثة 

 ...".ومية المختصة قرارا إداريا بتعليق نشاط الجمعيةالعم

 

أوبدوره القضاء الفاصل في المادة الإدارية ألغى عدة قرارات إدارية لتخلف إجراءات جوهرية       أ

(أم أ)في قضية أ02/22/7880منها على سبيل المثال القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ  

، فقد أقر بأن مساعدي الت بية يعدون جزء من الموظفةن المكلفةن بالحراسة، وأن 212(المسيلة/الت بيةمدير )ضد 

أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن أثناءها إصدار قرار التوقيف من  22مدة التجربة عند تعيينهم هي 

وقيف دون توجيه إخيرطار مسبق يوما، ومتى ثبت أن الإدارة أصدرت قرار الت 71الوظيفة بعد إخيرطار مسبق بـ 

أ.أأللمعني، فإن إنهاء المهام كان غة  قانوني، مما يتوجب نقض قرار المجلس الذي أساء تطبيق القانونأ

أ

كما أكد مجلس الدولة على أن القرار الإداري الذي لم يحت م الإجراءات القانونية المسبقة الواجب اتباعها قبل  

ولاية )، في قضية 77/27/0221اءات، وذلك ضمن القرار الصدر عنه بتاريخ إصداره يعد خيررقا جوهريا في الإجرأ

أ"أ...، وقد جاء فيه213(م ف)ضد (أالجزائر حيث أن عدم احترام والي ولاية بومرداس مصدر القرار المطعون :

فيه للإجراءات القانونية التي تعد ضمانا للحقوق المقررة لأعضاء المستثمرات الفلاحية يعرض قراره 

أ...".ألغاء، لخرقه لقواعد جوهرية في الإجراءات القانونيةللإ

 قد يفرض المشرع أحيانا على الإدارة العمومية في نطاق قرارات إدارية معينة : الآجال والمهل القانونية احترام

أ-مهل معينة، يت تب على إغفالها إبطال القرار، وقد قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا احت امضرورة 

دراسة الملف الكامل لطلب "... :أأن 214(ل م)ضد (أت ع)في قضية  02/21/7882في قرار صادر بتاريخ  أ-سابقا

رخصة البناء تتم في أربعة أشهر على الأكثر ابتداء من التاريخ الذي تتسلم فيه الإدارة المعنية الملف 

صراحة خلال أناء أو ترفضالمذكور، وتعطى هذه الإدارة لصاحب الطلب وصلا بذلك، وتمن  رخصة الب

                                                           
أ.أ0270/أ27/أ71، المؤرخيرة في   20:أالمتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 22-70القانون -211

أ.ما يليهاوأ 281ص  مرجع سابق، جمال سايس، الجزء الثاني، :أقرار منشور ضمن مؤلف - 212
أ.وما يليها 7817ص  مرجع سابق، جمال سايس، الجزء الثالث، :أقرار منشور ضمن مؤلف - 213
أ.وما يليها 000ص   مرجع سابق،  جمال سايس، الجزء الول،:أقرار منشور ضمن مؤلف - 214
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المهلة المحددة، ومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غير ثابتة بعد مض ي الفترة المحددة 

أ."...قانونا يعد تجاوز للسلطة، ومتى كان كذلك استوجب إبطال مقرر الرفض

 

 الإدارية التأديبية على جملة من تنطوي القرارات  عادة :الإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التأديبية

الإجراءات التي يتم النص عليها صراحة من قبل المشرع، كونها من القرارات الخطة ة بحكم مساسها بالحقوق 

أ:والحريات الشخصية، وتظهر بصفة خيراصة في

 

 ة من أهم الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات الفردية يلزم المشرع أحيانا الإدارأ: التحقيق

من القانون  21استيفاء إجراء مهم يتمثل في التحقيق، ومثال ذلك ما جاء في نص المادة 

أأ215المتضمن القانون الساس ي للقضاء 77-20العضويأ إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا :"

ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسم  ببقائه في منصبه، 

أولي يتضمن توضيحات القاض ي المعني،  تحقيقارا بإيقافه عن العمل فورا، بعد إجراء يصدر قر 

 ...".وبعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء

 إصدارها للقرار، قبل معينة جهة من مسبقة استشارة اخيرذ ضرورة القانونأ يشت ط قد: الاستشارة 

 من لجنة أو أو مجلسا هيئة أو فردا جهةال هذه تكونأ وقد الشرط، بهذا مقيدة الإدارة بذلك وتكونأ

أأ21-22أالمرمن  721اللجان، و على سبيل المثال  جاء في نص المادة  تتخذ السلطة التي لها :"...

صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي 

اء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعض

يوما ابتداء من تاريخ ( 00)تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين 

 ". إخطارها

 

 محافظ قضية في 00/21/0220بتاريخ  الصادر قراره في الجزائريأ الدولة مجلس قض ى الصدد ذات وفي

 عليه المستأنف بنقل قامت المستأنفة أن في القضية تتلخص وقائع حيث ،216 (ب ر)ضد بقالمة الغابات

 أن دونأ العمل مصلحة لضرورة قالمة ولاية بنشامية الغابات إقليم بقالمة إلى الغابات محافظة مقر من

ذلك  من الدولة مجلس قضاة اقتنع الملف أوراق دراسة وبعد رأيها، لإبداء الموظفةن على لجنة المر تعرض

                                                           
أالرسمية عدد، المتضمن القانون الساس ي للقضاء، الجريدة 22/28/0220المؤرخ في  77-20القانون العضوي  - 215 ، المؤرخيرة في  11:

أ.أ22/28/0220
، مجلة مجلس الدولة، (ب ر)،في قضية محافظ الغابات بقالمة ضد  00/21/0220قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة، صادر بتاريخ  - 216

أ.720، ص 0220،  21العدد
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 المصلحة لفائدة أخر مكان إلى مكان من نقله يرفض بأن محق غير ما موظف فإذا...":يلي بما واوقض

أ."...رأيها لإبداء الموظفين لجنة على يعرض الإداري  ملفه أن فيشترط

 

  في نطاق  المقررة الساسية الإجرائية الضمانات من الدفاع حقوقأ كفالة إن: احترام حقوق الدفاع

 براءة المتهم، إظهار و الحقيقة بكشف لارتباطه الإجراء هذا أهمية لمدى وذلك ة التأديبية،القرارات الإداري

 .للإلغاء في الإجراءات ويعرضه بعيب مشوب الصادر القرار يجعل الإجراء هذا فمخالفة وعليه

الإدارية،  وصدر في هذا المجال عديد القرارات القضائية، منها على سبيل المثال القرار الصادر عن الغرفة

:أ، إذ قرر بأن217(وزير الصحة العمومية ومن معه)ضد (أب م)في قضية  27/20/7822بالمجلس العلى بتاريخ 

القرار المتضمن عزل موظف دون الحصول على الرأي الموافق للجنة المتساوية الأعضاء ودون أن "...

بعيب خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات يتسلم المعني بالأمر أي إخطار قانوني للمثول أمامها يعتبر مشوبا 

 ...".أويستوجب البطلان

في قرار صادر عنه بتاريخ  ذهب القرارات الصادرة عنه، وقد من العديد في التوجه هذا مجلس الدولة تخذا قدوأ

 خيراصة قانونية بصفة إثبات الاستدعاء ، إلى ضرورة218ضد والي ولاية سكيكدة(أم ع)في قضية  02/20/0220

 ذلك من تتأكد أن الإدارة على وكان الدفاع حقوقأ حماية ضمن يدخيرل جوهريا إجراء يعتب  الموظف عاءأن استد

وحيث أن المستأنف عليه قدم في الملف "...المعني، وقد جاء فيه  على المسلطة التأديبية العقوبة اتخاذ قبل

ام لجنة التأديب، لكن حيث لمثوله أم 1888جوان  19نسخة من الاستدعاء المرسل إلى المستأنف بتاريخ 

أن الاستدعاء القانوني والرسمي للمعني بالأمر لابد أن يثبت بوصل استلام موقع عليه من طرف هذا 

الأخير أو بمحضر رسمي ممض ي عليه من طرف المستأنف وتقديم نسخة من الاستدعاء الموجه للمعني 

بات استدعائه بصفة قانونية وخاصة في بالأمر دون إثبات استلامه من طرف هذا الأخير غير كافي لإث

المسائل التأديبية فإن استدعاء الموظف المحال على لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهري يدخل ضمن 

حماية حقوق الدفاع وكان على الإدارة المستخدمة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية 

 ....المسلطة على المعني

 

الأولى لما اعتبروا الوقائع ثابتة في حق المستأنف اعتمادا على مقرر لجنة التأديب وحيث أن قضاة الدرجة 

ودون التأكد من صحة  1890جانفي  10المؤرخ في  11-90من المرسوم رقم  20دون مراعاة أحكام المادة 

                                                           
أ.ا يليهاوم 012جمال سايس، المرجع السابق، الجزء الول، ص :أقرار منشور ضمن مؤلف - 217
ضد والي ولاية سكيكدة، مجلة مجلس الدولة، (أم ع)أ،في قضية  02/20/0220قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة، صادر بتاريخ  - 218

أ.700، ص 0220، 21العدد 
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يعرض  الاستدعاء المستأنف بصفة قانونية أمام لجنة التأديب يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون مما

 .219..."قرارهم للإلغاء

 

أعيب الهدف والغايةأ0-1

القرار السلطة التي خيرولها له القانون في تحقيق أعيب الانحراف في استعمال السلطة هو أن يمارس مصدر يقصد ب

أ،  كما يرى الستاذ أحمد محيو بأنه220أهداف غة  تلك التي حددها له أ" نكون بصدد انحراف بالسلطة عندما :

، ويضيف بأنه للبحث "لطة الإدارية سلطتها لتحقيق هدف غير الذي منحت لها من أجله تلك السلطةتستعمل الس

بالسلطة، يجب بالضرورة البحث عن البواعث التي ألهمت مصدر القرار، وهذا ما يمةز السباب  الانحرافعن عيب 

موضوعي، والتي من شأنها تب ير القرار  عن البواعث، فالأسباب تعد معطيات واقعية أو قانونية، وهي عناصر لها وجود

الإداري وبالعكس من ذلك، فإن البواعث ذات طابع شخص ي، وناتجة عن النية، أو ميول مصدر القرار وتكشف عن 

أ.221الهدف المتبع

أ

ومما سبق فإن بواعث القرار الإداري تعتب  من العناصر الشخصية الذاتية، التي يصعب كشفها من قبل القاض ي، 

الغاية، ويعد الانحراف في استعمال السلطة وجها احتياطيا للإلغاء، ويرجع  عن في القرار بسبب عيب في ركنحال الط

ذلك إلى طبيعة عيب الانحراف وصعوبة مهمة القاض ي في البحث عنه، لأن هذا العيب لا ينصب على عناصر 

وهذه المةزة تعني أن القاض ي ، رمصدر القراموضوعية، وإنما ينصب على عناصر شخصية وذاتية تتصل بالموظف 

فإذا ثبت وجود عيب آخيرر حكم بإلغاء القرار أالإداري يبدأ ببحث العيوب الخيررى التي يستند إليها الطاعن في دعواه

أ.أ222الإداري دون حاجة إلى البحث في عيب الانحراف في استعمال السلطة

تبعا للقاعدتةن اللتةن تتحدد وفقهما الغاية، أما عن صور عيب الانحراف في استعمال السلطة، فيتخذ صورتةن، 

أ.بمعنى أن العيب قد يظهر في صورة الانحراف عن المصلحة العامة، أو الانحراف عن قاعدة تخصيص الهداف

أ

                                                           
أ:أقرار منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولةضد والي ولاية سكيكدة، (أم ع)أأ02/20/0220قرار رصادر في  - 219

 https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0009898-a.pdf 

أ
أ.187، ص  0220ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، - 220
أ.122ص ألحسةن بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، :أأنقلا عن - 221
، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرار الإداري عطا الله  تاج ، :أ عننقلاأ - 222

أ.71، ص 0271، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 72العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/120/9/16/28345 
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تمنح الإدارة العمومية امتياز إصدار القرارات الإدارية، غة  أن  :الانحراف عن تحقيق المصلحة العامة 0-1-7

تملك إصدار القرارات الإدارية إلا بتوافر سبب يب ر إصدارها لها، وأن تبتغي من  هذا الامتياز مقيد، فلاأ

للقرارات الإدارية  إصدارهاوراءها تحقيق مصلحة عامة، وعليه إن ابتغت الإدارة العمومية من وراء 

من مصلحة غة  المصلحة العامة، عد قرارها معيبا، وتتعدد الحالات التي يكون فيها الهدف أو الغاية 

أ:إصدار القرار غة  المصلحة العامة، ومنها على سبيل المثال

 

  من أهم أوجه الانحراف عن تحقيق المصلحة العامة، هو : الانحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة خاصة

إصدار القرار الإداري بغية تحقيق مصلحة أو مصالح خيراصة، لفائدة مصدر القرار الإداري نفسه، أو لأحد 

لأي أشخاص آخيررين تربطهم به علاقة معينة، وفي نطاق هذا العيب أصدر مجلس الدولة  المقربةن منه، أوأ

، وقد قض ى بإبطال قرار رئيس بلدية 223(بلدية أولاد فايت)أضد (أط م)في قضية  78/20/7888قرارا بتاريخ 

خيررجت عن ، لأن البلدية (ب م)المتضمن بيع قطعة أرض لفائدة السيدة  02/21/7828أولاد فايت المؤرخ في 

وأنه زيادة عن "...:أالهدف الذي منحت لها بموجبه سلطاتها واستعملتها لمصلحة شخص آخيرر، حيث جاء فيه

ذلك، لا يمكن للبلدية المستأنف عليها أن تحرم المستأنف وحده، لأن مواطنين آخرين استفادوا بحصص 

مساكنهم، فلهذا فإن القرار الذي أرض في نفس المكان، لكن لم تنزع منهم رغم أنهم لم يباشروا في بناء 

اتخذه رئيس بلدية أولاد فايت غير قانوني ويستلزم البطلان، ولما قضوا بغير ذلك فإن قضاة الدرجة الأولى 

 "....أساءوا في تطبيق القانون ويجب إبطال قرارهم

م )ضد (أةبلدية بريك)أفي قضية  21/21/7888كما صدر في ذات السياق عن مجلس الدولة قرار بتاريخ 

، ذلك أن رئيس البلدية المذكورة قام بمنح "تحويل السلطة لأغراض شخصية"أ، و وردت به عبارة224(م

لصالح أحد أبنائه، مرتكبا بذلك انحرافا  20/77/7820قطعة أرضية بموجب مداولة مؤرخيرة في 

جسدة في أحد بالسلطة في أن استعمل سلطته ليس لتحقيق الصالح العام، وإنما لفائدته الشخصية الم

أ.أأبنائه

أ

  وتتحقق هذه الصورة عندما يبادر رجل الإدارة إلى إصدار القرار بغية : نحراف بالسلطة بقصد الانتقامالا

الإضرار بمصالح ومراكز المعنيةن والمخاطبةن بالقرار، وتكون الغاية الحقيقية من إصدار القرار الإداري هي 

يقات القضائية في هذا المجال القرار الصادر عن المجلس العلى الانتقام وليست الصالح العام، ومن التطب

المتعلق بنقل موظف بعد أن ثبت له أنه إجراء تأديبي  71/20/7822الذي أبطل قرار وزير الصحة المؤرخ في 

                                                           
أ.وما يليها 818ص  مرجع سابق، الجزء الثاني، جمال سايس، :أقرار منشور ضمن مؤلف - 223
أ.101ص ألحسةن بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، أ- 224
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مقنع، لأنه يجب إبلاغ الموظف في حالة النقل التلقائي حتى لو لم يكن هذا الإجراء مكتسبا للطابع التأديبي، 

والثابت في قضية الحال أن القرار الإداري المتضمن نقل الموظف لم يحت م الإجراء المقرر في مجال النقل 

 .225التلقائي، كما أنه تم تعيةن موظف جديد مكانه

 

ويقصد بذلك أن يصدر رجل الإدارة القرار الإداري ويحيد عن : الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف 0-1-0

، سواء 226ولو برره بالمصلحة العامة، فإن قراره يعد معيبا في ركن الغاية الهدف المخصص لذلك القرار،

أ.ظهر الانحراف في صورة خيرطأ الموظف في تحديد الهداف أو في صورة الانحراف في الإجراءات

أ

 آثار رفع دعوى الإلغاء: رابعا

غياب الثر الموقف لدعوى  الطعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء لا يوقف تنفيذه، وهذا ما يسمى بمبدأ إن

، وبناءا على ما سبق يستمر التنفيذ إلى أن يقض ى بإلغاء القرار المطعون فيه، أو يسحب من قبل الإدارة، إذا 227الإلغاء

ما شابه أحد أوجه عدم المشروعية، كما يكون للإدارة الخيار بةن التمهل، حتى يتم الفصل في الدعوى، أو تنفيذ القرار 

أ.أ228، وتحمل مخاطر التنفيذعلى مسؤوليتها

، وكذلك 229ويعتب  مبدأ الثر غة  الموقف للدعاوى من المبادئ الراسخة في عديد النظم المقارنة على غرار فرنسا ومصر

، وحاليا تنص 712ة المتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى ينص عليه ضمن الماد 710-22في الجزائر فقد كان المر 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام الجهة :"أعلى ما يلي 71-00والتي تم تعديلها بموجب  28-22انون من القأ211المادة 

 .القضائية الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 ".ذ القرار  الإداري غير أنه، يمكن الجهة القضائية الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفي

                                                           
، كلية 71، مجلة المفكر، العددخصوصية إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بعيب الانحراف بالسلطةبولقواس سناء، :أأشارت له - 225

أ.أ121ة، جامعة محمد خيريضر، بسكرة، ص الحقوق والعلوم السياسي

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/131/11/1/62442 
أ:لمزيد من التفاصيل، أنظر - 226

أ.وما يليها 122ص  مرجع سابق، بولقواس سناء،  -

أ.وما يليها78ص  مرجع سابق، عطا الله تاج،  -
أ.2، ص 7881اري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإد - 227
عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية،  - 228

أ.70، ص 0227بة وت، 
أ.72المرجع نفسه، ص :أنقلا عن - 229
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الجهات القضائية من خيرلال المادة السابقة يتبةن لنا بأن المشرع الجزائري يأخيرذ بمبدأ الثر غة  الموقف للدعاوى أمام 

الذي قد يكون بنص القانون، أو أكقاعدة عامة، لكن أورد عليها استثناءا وهو جواز وقف تنفيذ القرار الإداريأ الإدارية

أ:الجهة القضائية المختصة لطلبه، وهذا ما سيتم تناوله إلىخيرلال اللجوء عن طريق قضائي من 

 وقف تنفيذ القرارات الإدارية بنص القانون /1

 

ويسمى كذلك بوقف التنفيذ التلقائي، ويكون مت تبا تلقائيا على مجرد الطعن بالإلغاء، ومصدره القانون  وفي أأ

أدت إلى انتقاده من قبل الفقه وبالرغم من ذلك مزال نظام  فرنسا النصوص الخاصة بوقف التنفيذ كثة ة لدرجة

، وفي الجزائر كذلك توجد بعض النصوص المتفرقة التي تنص على وقف التنفيذ بقوة 230الوقف التلقائي سائدا فيها

إلى المتعلق بشروط دخيرول الجانب  77-22من القانون رقم  17القانون منها على سبيل المثال ما جاء  في نص المادة 

أ...، المتعلقة بالطعن في قرارات إبعاد الجانب، وقد جاء فيها231الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها مع مراعاة أحكام :"

الجزائري  الإقليممن قانون العقوبات، يجوز للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن الإبعاد خارج  11المادة 

من  ابتداءأيام ( 0)المختص في المواد الإدارية في أجل أقصاه خمسة أن يرفع دعوى أمام القاض ي الاستعجالي 

 .تاريخ تبليغ هذا القرار

 .يوما إبتداءا من تاريخ تسجيل الطعن( 21)يفصل القاض ي في الدعوى في أجل أقصاه عشرون

 ...".أثر موقف ويكون لهذا الطعن

أ.مقارنة بفرنسا والملاحظ أن مجال وقف التنفيذ بنص القانون، محدود في الجزائرأ

أ

 وقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائيا/ 2

ويكون وقف تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة بموجب حكم قضائي، صادر عن إحدى هيئات القضاء 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على شروط وقف تنفيذ  211-211الإداري في الجزائر، وقد نصت المواد من 

أ:فيما يلي إيجازهادارية أمام المحكمة الإدارية، ويمكن القرارات الإأ

أ

إن طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية  يقتض ي توافر جملة : شروط رفع طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية 0-7

 :يليأمن الشروط البعض منها شكلي، والبعض الآخيرر  موضوعي، وفق ما

أ

                                                           
أ- 230 Myriam  Kaczmarek, La procédure contentieuse devant les juridictions administratives, LAGAZETTE, Paris, 2004, pp. 

225-226. 
، المؤرخيرة في  12:أ، يتعلق بشروط دخيرول الجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، الجريدة الرسمية عدد 77-22القانون رقم  - 231

أ.20/21/0222
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 شكليةأشروط2-1-1

 ومعنى ذلك أن الطاعن الذي يلجأ للمحكمة الإدارية طالبا منها :أى مستقلةتقديم طلب وقف التنفيذ  بدعو أ

وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر في حقه، عليه أن يرفع طلبه هذا بدعوى مستقلة عن الدعوى التي يرفعها 

ر في الموضوع، وهي الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري، ويكون طلبه بموجب دعوى طلب وقف تنفيذ القرا

الإداري، وبمفهوم المخالفة أن طلب وقف التنفيذ إن لم يرفع بدعوى مستقلة سيكون مصة ه الرفض شكلا، 

 .كما لو أدرج كطلب ضمن دعوى إلغاء القرار الإداري المعني

  تزامن طلب وقف التنفيذ مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو تظلم إداري أمام الجهة الإدارية مصدرة

وهذا الشرط يقصد به أن لقبول النظر في طلب وقف التنفيذ يشت ط أن الطاعن طعن في الموضوع، :أالقرار

القضائية الإدارية المختصة،أـو بمعنى في مشروعية القرار الإداري، سواء برفع دعوى إلغاء أمام الجهات 

بالطعن الإداري أمام الجهة القضائية مصدرة القرار، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، والطعن في الموضوع وطلب 

من :"...وقف التنفيذ أمران متلازمان، وقد جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابق

ي لا يمن  وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بالدعوى المستقر عليه قضاء، أن القاض ي الإدار 

المرفوعة في الموضوع، لأن طلب وقف التنفيذ يعتبر طلبا فرعيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعوى المرفوعة في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على نفس هذا الشرط  في  28-22، وسار القانون  232..."الموضوع

يناط بها الفصل في طلبات وقف تنفيذ  كان منه، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التشكيلة التي 210ادة الم

من القانون  212القرارات الإدارية، هي نفسها التي تتولى الفصل في الموضوع، بحسب ما جاء في نص المادة 

ذا المبدأ صدر قرار الغرف المجتمعة تحت ، وقبل أن ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ه 22-28

إذ استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن وقف تنفيذ :"أ، وجاء فيه 01/21/0220233المؤرخ في  272101رقم 

المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوى الإبطال بتشكيلتها 

يذ مقرر إداري عن طريق القاض ي الإستعجالي الإداري يعد الجماعية، ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنف

بما  71-00ألغيت بموجب القانون  212، غة  أن المادة "تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه

 .الإداريةيؤدي للقول أن المشرع تراجع عن المبدأ السابق، لصالح القاض ي الاستعجالي  في المادة 

 :شروط موضوعية 2-1-2

 وقوامه الضرر الذي يمس الطاعن جراء تنفيذ القرار وما ينجم عنه من نتائج يتعذر تداركها، : عجالالاست

فيما لوحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ويظهر أن ثمة علاقة وطيدة ومتلازمة بةن الاستعجال 

و الذي يوجد الطابع والضرر، ذلك أن الضرر الذي يتهدد مصالح المعني بالقرار جراء تنفيذ القرار ه

                                                           
 .717، ص7881، 27،الغرفة الإدارية، المحكمة العليا، المجلة القضائية، عدد72/22/7882قرار صادر بتاريخ  - 232
أ.7128جمال سايس، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص :أقرار منشور ضمن مؤلف - 233
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الإستعجالي لطلب وقف التنفيذ، وفي هذا المجال لا توجد قاعدة عامة يقدر بناءا عليها الاستعجال، لذلك فإن 

 .أالقاض ي هو من يوازن المسألة حالة بحالة

 

  ويسميه البعض المشروعية، ويقصد به أن تكون الوجه المثارة في العريضة جدية ومن شأنها تب يرأ: الجدية 

إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ويمكن أن تقاس درجة جدية السباب المسوغة للوقف على مستويةن، أولها 

ألا تكون أسبابا ظاهرية ، تكون الغاية منها المماطلة وإطالة  الإجراءات، ولابد أن تكون للوهلة الولى قائمة 

لقرار المطعون فيه، عند الفصل في الدعوى على أسس قانونية وسليمة وعلى الرجح مؤدية إلى إلغاء ا

 .234الصلية

 

 الجهات القضائية المختصة بنظر طلبات وقف التنفيذ 2-2

المحكمة الإدارية وتجدر الإشارة في هذا المجال أن طلبات وقف التنفيذ يمكن أن ترفع أمام المحكمة الإدارية أو 

ن قبل المحاكم الإدارية للاستئناف وكذلك مجلس الدولة للاستئناف بالجزائر العاصمة، كما يمكن أن يتم نظرها م

أ.المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية   28-22حسب ما جاء في القانون  لكن باعتبارهم درجة ثانية للتقاض ي

أ

 (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أ211، 210، 211المواد )أأ:أمام المحكمة الإدارية1 -2-2

طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الولاية والمصالح غة  الممركزة للدولة على  نظر وتختص ب

والمؤسسات العمومية المحلية ذات المنظمات المهنية الجهوية ،رات الإدارية الصادرة عن البلديةمستوى الولاية، القرا

من قانون الإجراءات المدنية  210المادة   إليهاأالتي أحالت 878الصبغة الإدارية، وبحسب ما جاء في نص المادة 

أفإنه والإدارية  وضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز بقرار  إداري ولو بالرفض، ويكون معندما يتعلق الأمر :"

منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر  أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة لقاض ي الاستعجال

 .ر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحدا  شك جدي حول مشروعية القرارذلك، ومتى ظه

 .عندما يقض ى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال

أ.أ".وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب ينتهي أثر 

رف التشكيلة الجماعية المنوط بها البت أشارت إلى أن الفصل في مادة الاستعجال يكون من ط 871مع العلم أن المادة 

أ.في دعوى الموضوع

                                                           
أ.207ص مرجع سابق، محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري،  - 234
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 من صدورهأساعة 00خيرلال أيتم تبليغ المر القاض ي بوقف تنفيذ القرار الإداري، بجميع الوسائل 211وبحسب المادة 

ف التنفيذ إلى الخصوم المعنيةن وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه، ويجوز استئناف أمر وق

أ.211يوم بحسب المادة  71أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خيرلال أجل 

أ

أالمحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمةأمام  0-0-0 أ) المعدل والمتمم  71-00من القانون  2مكرر  822المادة :

 (28-22للقانون 

ت الإدارية الصادرة عن تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة بنظر طلبات وقف التنفيذ القرارا

 2مكرر  822السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وبحسب المادة 

، وتكون تبعا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 211و210و 211تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

التي تختص بنظرها ظر طلبات وقف التنفيذ المتعلقة بالقرارات الإدارية جهة ابتدائية، بمعنى أنه ينلذلك 

أ.بنفس الكيفية التي تنظرها المحاكم الإدارية كقاض ي إلغاء،

أ

المعدل والمتمم  11-22من القانون  ، الفقرتين الأولى والثانية917المادة ) : المحاكم الإدارية للاستئنافأمام  0-0-1

الوامر الموجهة ضد للاستئناف النظر في الطعون بالاستئناف  الإداريةاكم إذ يمكن للمح :( 18-19للقانون 

يوم من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ، وهنا  71الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة الاستعجال خيرلال 

 211ظل المادة  والمثة  للانتباه أن المشرع فيأتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل لا يتجاوز عشرة أيام

تنبه وجعل المر الصادر عن المحاكم الإدارية في طلبات وقف تنفيذ القرار  الإداري سواء قض ي بوقف التنفيذ 

يفتح مجال لطالب وقف التنفيذ إعادة طرحه مرة أخيررى أمام أأو  قض ى برفض وقف التنفيذ، وهذا ما

المر بوقف التنفيذ، وفي هذا ضمانة لمصلحة  ةالإداريللاستئناف إذا ما رفضت المحكمة  الإداريةالمحكمة 

 .وهو الطرف الضعيف في الدعوىأ الإلغاءالطاعن في دعوى 

، فإن المستأنف سيكون بوقف تنفيذ القرار الإداريأ الإداريةوبالمقابل إذا قض ى المر الصادر من المحكمة 

أ.طعون فيهالشخص المعنوي العام الذي سيكون من مصلحته تنفيذ القرار الإداري الم

أ

المعدل والمتمم للقانون  11-22، الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون 917المادة )  : مجلس الدولةأمام  0-0-0

أن ينظر  في المر الصادر في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف إذ يمكن لمجلس الدولة :  (19-18

يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ، ويفصل  71للجزائر العاصمة سواء قض ى بوقف التنفيذ أم لا خيرلال 

 .يوما 71مجلس الدولة في هذا الاستئناف في أجل 
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ع محوز ألرأب 
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ض عوي   دعوى ألت 
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ع محوز ألرأب 
ل
 : أ

 
ض عوي   دعوى ألت 

ف إلى هدهم دعاوى القضاء الكامل، التي يتمتع فيها القاض ي بسلطات كبة ة إذ تأتعتب  دعوى التعويض من 

غة  أن دعوى التعويض  ،مادية أعمال و أقانونية  أعمالسواء كانت  ة العمومية،الإدارأ أعمال جب  الضرار المت تبة عن

أ.أتتمةز بخصائص وممةزات عن بقية الدعاوى الإدارية الخيررىأ

 مفهوم دعوى التعويض: أولا

لمقام الول لتعريفها، وكذا خيرصائصها، وتميةزها للإحاطة بمفهوم دعوى التعويض، لابد من التعرض في ا محاولة منا

أأ.أخيراصة عن بقية دعاوى القضاء الكامل

 تعريف دعوى التعويض -1

أبأنّها فها الستاذ ماجد راغب الحلوأعرأّ الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أ":

أ.235"أأصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة

الذاتية التي يرفعها ويحركها أصحاب الصفة والمصلحة  الدعوى القضائية:أ"أعمّار عوابدي بأنّها كما عرّفها الستاذ

أمام الجهات القضائية المختصة، وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل، 

أ.236"لضّاروالعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري وا

ومما سبق فإن دعوى التعويض هي دعوى قضائية إدارية ترفع ضد الإدارات العمومية من قبل أصحاب الصفة 

في حالة وقوع ضرر كان سببه تصرف منسوب للإدارة، وتلتزم هذه الخيرة ة بجب   (أشخاص القانون الخاص)أوالمصلحة

أ.المختصةالجهات القضائية الإدارية  مالضرر عن طريق التعويض، أما

 خصائص دعوى التعويض   -2

دعوى  كما أنهامن دعاوى القضاء الكامل ، إدارية دعوى قضائيةفهي أتتمةز دعوى التعويض بجملة من الخصائص

أ.، الغاية منها الحصول على مبالغ التعويض الماليشخصية ذاتية

 :إدارية دعوى قضائيةدعوى التعويض  2-1

                                                           
أ.001ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   - 235
 .011، ص 7882، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (دون طبعة)أعمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية،  -أ236
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كن أن تنظرها إلا جهات قضائية مختصة، فهي ليست بالطعن أو قضائية لا يم هي دعوىأ دعوى التعويض 

أنها دعوى قضائية إدارية، بمعنى أنها تتعلق بنزاع من  ا، كمالتظلم الإداري الذي تختص بنظره الإدارة العمومية

وتختص بالفصل فيه جهات قضائية إدارية، وتطبق في نطاقه قواعد القانون الإداري بالمعنى  ،طبيعة إدارية

أأ.لفنيا

 :من دعاوى القضاء الكاملدعوى التعويض  2-2

دعاوى  -2...تختص المحاكم الإدارية كذلك"المعدّل والمتمّم على أنه  28-22من القانون  227نصّت المادة لقد 

أسندت للمحاكم الإدارية اخيرتصاص الفصل في دعاوى القضاء وواضح أن المادة السابقة ، ..."القضاء الكامل

، بل هي من أهم المادة دعوى التعويض على اعتبار أنها نوع من أنواع دعاوى القضاء الكامل الكامل، ولم تذكرأ

أ.أنواع دعاوى القضاء الكامل نظرا لكث ة رفعها من قبل أصحاب الصفة والمصلحة بالنظر للنتائج التي ترتبها

 :دعوى التعويض دعوى شخصيةأأ0-1

على ؛ إذ تستند إلى حق شخص ي ذاتي لرافعها قانونية خيراصة،  بمعنى أنها دعوى ذاتية، تهدف إلى حماية مراكزأ

خيرلاف دعوى الإلغاء فهي دعوى موضوعية تهدف إلى  حماية مبدأ المشروعية في النظام القانوني السائد في 

توافر عنصر الإرادة أو عدم توافره فإنه ؛ وبصرف النظر عن مشروعية عمل الإدارة أو عدم مشروعيته، الدولة

أ.فإن القاض ي يحكم بالتعويض جب ا للضررأضرر و العلاقة السببية، بتحقق ال

 : دعوى التعويض تستهدف الحصول على تعويض ماليأأ0-0

جب ا للضرر فعندما يتحقق الضرر تسمية هذه الدعوى فإنها تستهدف الحصول على التعويض،  انطلاقا من

على التعويض المالي الذي يفت ض فيه أن يكون  مهما كان ماديا كان أو معنويا فغاية رافع الدعوى هي الحصولأ

، فالتعويض المالي هو الغاية المنشودة من وراء رفع هذه الدعوى، وليس أية أ237وعادلالضرر المت تب واناسبا تم

أ.غاية أخيررىأ

أ

 تمييز دعوى التعويض عن دعاوى القضاء الكامل  -1

 

والحقيقة أن هذا التصور خيراطئ لأن ، كثة ا ما يتم الخلط بةن دعوى التعويض ودعاوى القضاء الكامل

دعاوى القضاء الكامل تشمل كل الدعاوى التي لا تنتمي إلى قضاء فأدعاوى القضاء الكامل أوسع من دعوى التعويض،

                                                           
، مجلة البحوث مفهوم دعوى التعويض عن الأعمال القانونية للإدارة وتمييزها عن دعوى الإلغاءهمدان طاهر محمد علي،  -أ237

أ.222، ص 0201،المركز الجامعي آفلو، 27، العدد 22القانونية والاقتصادية، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/512/6/1/213426 
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، والدعاوى الضرائب  كذاالعقود الإدارية و  المرفوعة في نطاق دعاوىأالو منها  238عية و الإلغاءوأشرأالتفسة  و فحص الم

أ.الانتخابية و دعاوى مسؤولية الإدارة العموميةنازعات المتعلقة بالم

دعوى التعويض يمكن التميةز من دعاوى القضاء الكامل أشمل من حيث الموضوع  ه طالما كانتو عليه فإن

مقارنة بدوره في ى القضاء الكامل يتمتع بسلطات واسعة وأبينهما من حيث سلطات القاض ي؛ فالقاض ي في دعا

، في منازعات الصفقات العموميةبعض أنواع تقرير حق كما هو الوضع في  هيمكنحيث الخيررى، الدعاوى الإدارية 

القاض ي الإدارة  يتبدى في صورة إلزامأوقد ،  صورة أحقية المتعاقد مع الإدارة في الحصول على حقوقه المالية

أ.معةناتخاذ تدبة  أمني بالعمومية 

حيث أن الطعن لا يتعلق بإلغاء أ":أ239ما يأتي 21/21/0222:أيخبتارأ في قرار صادر عن مجلس الدولةحيث جاء 

قرار والي مما يستوجب أن يكون الاختصاص لمجلس قضاء قسنطينة، إنما بتعلق بإلزام الوالي اتخاذ تدابير أمنية 

و ان هذا النوع من النزاع يمكن رفعه أمام مجلس قضاء سكيكدة الذي هو مختص محليا في مثل هذا النزاع مما 

أ."أيجعل القرار المستأنف قد أصاب و يستلزم تأييده

وواضح من خيرلال القرار المشار إليه أعلاه أن الغاية من وراء رفع هذه الدعوى لا الإلغاء ولا التفسة  ولا تقدير 

د لإلزام تدبة  أمني حال امتناعه أو تقاعسه، فلا سبيل للأفرا المشروعية ولا التعويض كذلك، وإنما إلزام الوالي باتخاذ

أ.إلا باللجوء للقضاء الذي يمكنه القيام بذلكأالوالي 

 شروط قبول دعوى التعويض: ثانيا

، يقتض ي توافر جملة من الشروط الشكلية ، إن رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا 

مة موضوعيا لذلك سيتم التعرض و كذا شروط موضوعية حتى تقبل الدعوى شكلا، وتتم الاستجابة للطلبات المقد

أأ.للشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض، ثم الشروط الموضوعية

عن الشروط الشكلية  لا تختلف الشروط الشكلية اللازمة لقبول دعوى التعويض: الشروط الشكلية -7

لجل  لقبول دعوى الإلغاء كثة ا، والاخيرتلاف بقدر الخصوصية الموضوعية للدعوى، لذلك لن يتم التعرض

الشروط  وسيتم الاقتصار فقط علىأالشروط الشكلية السابق الإشارة إليها حال التعرض لدعوى الإلغاء

 أأ.التي تتمةز فيها دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء

أ

                                                           
 .721الدعاوى وطرق الطعن الإدارية، مرجع سابق، ص :أرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثاني -أ238

أ.707، ص 0220منشور على مستوى مجلة مجلس الدولة ، العدد الول،   - 239
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 :محل الطعن القضائي 1-1

 خيرصوصيتها من حيث محل الطعن فيها حيث يتعدد تب زدعاوى القضاء الكامل  من باعتبار دعوى التعويض

فقد يكون محل الطعن القضائي في دعوى التعويض الخيررى،  الإدارية ل الطعن القضائي مقارنة بأنواع الدعاوىأمح

 عملا قانونيا أو عملا ماديا

 أ:قانوني عملمحل الطعن 1-1-1

ما عن نوعةن إالقانوني لا يخرج  العملقانونيا صادرا عن الإدارة العمومية و  عملاأن يكون محل الطعن أأويقصد بذلك

أ.قرار إداري أو عقد إداريأ

  ل فيها   علاوة عن الدعاوى الإدارية التي يمكن أن ترفع في نطاق القرارات الإدارية :المحل قرار إداري
ّ
والتي يشك

يمكن أن ترفع في نطاقه دعوى تعويض إذا ترتب عن القرار الإداري ضرر القرار الإداري شرطا شكليا جوهريا، 

 .قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية، القرارات التأديبية :و مثالهامستوجب للتعويض 

بحكم عدم تناسب  وفي نطاق دعوى التعويض المتعلقة بقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة،وفي هذا الصدد 

 قيمة التعويض والقيمة الحقيقية للأرض المنزوع ملكيتها، بحكم أنه تم منحه على أساس أن الرض فلاحية،

)أفي قضية ورثة 240أ02/20/0277صدر قرار  عن مجلس الدولة بتاريخ  في حةن أن الرض ذات طابع عمراني

أم.ق ه بالرجوع على ملف القضية وإلى ما"...ضد بلدية المنصورة(
ّ
جاء في الخبرة من أن الأرض  وحيث أن

وجيهي للتهيئة ضمن المخطط الت إدماجهامحل النزاع هي أرض فلاحية حسب عقد الملكية ولكن تم 

وأنجز طريق حضري كما أن هناك مشاريع أخرى تم إنجازها  2112العمرانية لبلدية المنصورة في سنة 

مة من طرف بلدية المنصورة بتاريخ 
ّ
اتض، بأن أرض  11/17/2110وبناء على الشهادة الإدارية المسل

لإنجاز طريق تقدر بـ لمقتطعة منها المستأنفين محل النزاع أرض تقع داخل النسيج العمراني وأن المساحة ا

 .2م1198

وحيث أن القرار المستأنف أصاب عندما من  التعويض إلى المستأنفين لكن التعويض كان على أساس أن 

التي تبين أن الأرض  11/17/2110الأرض فلاحية عكس ما تؤكده شهادة بلدية المنصورة الصادر بتاريخ  

  ك قدّر مجلس الدولة أن القرار أخطأ في تقدير التعويض وأن الخبير محل النزاع ذات طابع عمراني ومن ذل

بن خيرة حسن قد جاء بالتقويم الصحي  والمعقول للأرض مما يستوجب المصادقة عليه وبالتالي تعديل 

 "...القرار المستأنف في هذا الجانب

                                                           
أ:أقرار منشور على مستوى موقع مجلس الدولة -أ240

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn064201-a.pdf 
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ية غالبا ما ترفع ضدها دعوى وبالرغم من أن القرارات الإدارية التأديبو في مجال القرارات التأديبية 

إن  بالتعويضيمكن للمعني أن يلجأ للقضاء للمطالبة بإعادة إدماجه في منصبه مع الحكم له  فإنه، الإلغاء 

أفي قضية  72/70/0221بتاريخ  241ومثال ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولةاقتض ى المر،  أم) ضد (أش.

أمديرية الت بية لولاية جيجل  أ... يتبين من عريضة افتتاح الدعوى لمسجلة لدى كتابة ضبط  حيث أنه:"

أن المدعي أي المستأنف الحالي طلب بإعادة إدراجه إلى منصب  29/11/2111مجلس قضاء جيجل بتاريخ 

إلى يوم الرجوع الفعلي واحتياطيا إلزام المدعى عليها  21/19/1880عمله الأصلي وبدفع له كامل رواتبه من 

حيث أنه ثابت من خلال دراسة الوثائق المرفقة .......د ج  810919ويضا قدره بأن تدفع للعارض تع

 ...."ألدعوى ايستحق تعويضا متناسبا مع الضرر الذي تعرّض له من يوم رفع هذه ...بالملف 

  أكث  هي من الصفقات العمومية، وأمن أكث  أصناف العقود الإدارية إثارة للمنازعات أ:المحل عقد إداري

التي يمكن أن ترفع في نطاقها دعوى التعويض نظرا لتوافر الآثار المالية لتنفيذ موضوع الصفقة المنازعات 

و تظهر بصفة خيراصة في حالة تجاوز المصلحة المتعاقدة ،أوإمكان حدوث إشكالات تتعلق بها العمومية

معها رفع دعوى تعويض يمكن للمتعامل المتعاقد ؛ و حينها أو تقاعسها قي آداء التزاماتها العقديةلسلطاتها 

 .جب ا للضرر الذي يصيبه

 

أو في هذا الصدد أصدر مجلس الدولة قرار بتاريخ ضد بلدية أولاد  (ح ع)في قضية  72/70/0221:

أأ242يعيش حيث جاء فيه حيث أن القرار المستأنف رفض طلب التعويض بحجة الظروف الصعبة أ":

النزاع يتعلق بأشغال قامت بها المستأنفة لصال،  للمدعى عليه المستأنف عليها، و لكن حيث أن موضوع 

، 20/12/1888: الأشغال قد سلمت بتاريخ أنو  11/12/1881: المستأنف عليها بمقتض ى صفقة مؤرخة في

عدم دفع  أن، و 20/12/1888الدين أصب  حال الأداء منذ تاريخ تسليم الأشغال بدون أي تحفظ في  أنو 

ف البلدية الصعبة لا يعفيها من حق المطالبة بالتعويض، حيث أن ظرو الدين في أجله يولد للمستأنفة 

تزاماتها التعاقدية، حيث أن المستأنفة إذن تستحق تعويضا مناسبا للضرر الذي أصابها من التأخير في لإ

أ".أالدفع

أ

أ

 
                                                           

أ:قرار منشور على مستوى موقع مجلس الدولةأأ-أ241

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0009740-a.pdf 
سهام عبدلي، مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستة ، جامعة :أقرار  غة  منشور أشارت له   - 242

أ.002، ص 0222/0228أم البواقي، 
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 : مادي عملمحل الطعن  1-1-2

منه المطالبة  ضررأولد للضرر، فيكون من حق المتم بعمل ماديإن الإدارة العمومية قد تقوم 

و القاض ي أضرر جراء عمل الإدارة العمومية لمطالبة بتعويض ما أصابه منلأمام القضاء المختص أبإصلاحه

هذه الدعاوى سلطة البحث و التحقيق و التأكد من كيفية المساس بالحقوق من طرف الإدارة  نطاق يملك في

كما يملك سلطة الحكم عليها بدفع التعويض للطرف العمومية، و إذا ما كان الضرر الناتج عن فعلها أولا، 

المتضرر، و يتمثل دور القاض ي في إثبات العلاقة السببية بةن عمل الإدارة و الضرر الذي لحق جراء المساس 

أ.بهذا الحق، و في حالة الإيجاب يلزمها بدفع التعويض للطرف المتضررأ

طأ  الإدارة من أهم أنواع دعاوى القضاء دعاوى التعويض الناشئة عن خيرنظر لما سبق و تعد بالأأ

الكامل في الواقع العملي، إضافة إلى أن مسؤولية الإدارة قد تت تب على أساس آخيرر غة  الخطأ و مب ر ظهور 

هذا الساس هو فكرة العدالة التي تؤدي إلى تعويض الفراد عن الضرار الإدارية التي تنتج عن نشاط الإدارة 

أ.المشروع

نورد قرارا  مرفقي يظهر في صورة خيرطأدعوى التعويض التي يكون محل الطعن فيها عمل مادي وكمثال عن 

في قضية الشركة الوطنية للتأمةن والمؤسسة العمومية  72/28/0270صادرا عن مجلس الدولة بتاريخ 

أية ضد ئالاستشفا حيث أن معطيات القضية تؤكد مسؤولية المؤسسة :"... حيث جاء فيه  243(ز.أ)

يا عن ئالمشرفة عن عملية التوليد والمدانة جزا( ح.ز) تشفائية  التي تتبع لها المستأنف عليها القابلة الاس

أخطائها وذلك على أساس أن الخطأ الذي ارتكبته تمّ أثناء الوظيفة المؤداة بالمستشفى مما يجعل 

 .المسؤولية المرفقية ثابتة

م به يلاحظ أن الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليها حيث أنه حول الدفع المثار بشأن التعويض المحكو 

هامّة جدا لفقدانها لمولودها، واستئصال رحمها نتيجة الخطأ المرتكب فإنها تستحق تعويضا مناسبا ( ز.أ)

 . ائية تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمينفالمؤسسة الاستش تلزم بتسديده

الضرر الذي لحق بالمستأنفة عليها مراعاة أن للقاض ي سلطة تقديرية لتقدير التعويض عن حيث 

 ."...لجسامة الأضرار 

 

 

                                                           
أ:منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولة -أ243

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0092749-a.pdf 
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 :شروط متعلقة بأطراف الدعوى   7-0

لشروط المتعلقة بأطراف الدعوى بةن كل أولا تختلف ا ، الهليةوتتمثل في شرط المصلحة، الصفة   

ى التعويض عن التعويض، باستثثناء شرط المصلحة؛ إذ يختلف مفهومها في دعوأ من دعوى الإلغاء ودعوىأ

المصلحة في  فإن، عةفي نطاق الدعويةن لابد أن تكون مشروأوإن كانت المصلحة المدعى بها ، دعوى الإلغاء

يقصد في نطاق دعوى التعويض  المصلحة على عكسنطاق دعوى الإلغاء لا يشت ط أن ترتقي إلى درجة الحق، 

المطالبة في نطاق دعوى التعويض تكون بحق  كونأأأمرتبة الحقإلى بها المصلحة بالمعنى الضيق التي ترقى 

 .244شخص ي

 :شرط الميعاد 1-1

طبقا للقواعد العامة فإن دعوى التعويض لا تتقيد بمواعيد معينة، ولأنها مرتبطة دوما بأصل الحق 

خيرمسة عشرة :أالمعتدى عليه، و لا تسقط إلا بسقوط الحق، و لا يكون ذلك إلا بأجل التقادم المسقط و المقدر بـ

أ71) و لما استقر عليه أ245من القانون المدني 711سنة كاملة من يوم وقوع الفعل الضار طبقا لنص المادة (

، فقد جاء ضمن قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية

الدفع المثار  هذا حيث أن...:"أأ246ئي الجامعي ضد فريق ك ومن معهمالاستشفافي قضية المركز أ7887/أ71/27

مكرر فقرتها  118من طرف الطاعنة حول عدم احترام المدعين أساسا للأجل المنصوص عليه في المادة 

 .ر سديد مادام موضوع الدعوى هو طلب التعويضيفهذا الدفع غ (ق إ م) الرابعة من 

مقيدة بأجل  ض أن هذه القضايا غير التعوي حيث أن ما مش ى عليه اجتهاد المحكمة العليا في مجال قضايا

 ...."محدد مادامت الدعوى لم تتقادم هنا

 :شروط متعلقة بالعريضة 1-0

لا تختلف الشروط المتعلقة بالعريضة في نطاق دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض، باستثناء شرط  

تي يكون محلها قرارا ، إذ يطبق فقط في نطاق دعوى التعويض الالعريضة بالقرار الإداري المطعون فيه إرفاق

أ.إداريا، ويستثنى من ذلك دعاوى التعويض التي يكون محلها عقدا إداريا أو عملا ماديا

أ

                                                           
 .أ122الهيئات الإجراءات، مرجع سابق، ص :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ -244

تسقط دعوى التعويض بانقضاء خيرمس عشرة :أ"أأأ72-21المتضمن القانون المدني المعدّل بالقانون 12-11من المر  711نصت المادة  - 245

أ".يوم وقوع الفعل الضار سنة من
أ.أأ701، ص 7882،  20منشور بالمجلة القضائية  الصادرة عن المحكمة العليا، العدد   - 246

https://www.coursupreme.dz/sites/default/files/pdf_magasin/1996-2_compressed.pdfى 
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وقبول الدعوى من الناحية بعد أن يتم التأكد من توافر الشروط الشكلية : الشروط الموضوعية -0

ن الناحية ، تعكف الجهة القضائية المختصة على فحص الدعوى للاستجابة للطلبات مالشكلية

المستوجبة لإمكان التعويض من طرف الإدارة العمومية جب ا للضرر، الموضوعية إن توافرت الشروط 

 أ.ويتم الحكم بالتعويض إمّا على أساس الخطأ أو دون خيرطأ

أ

علها الإدارية للإدارة العمومية على أساس الخطأ مما يج تت تب المسؤولية  :المسؤولية الإدارية على أساس الخطأأ 2-1

ملزمة بالتعويض جب ا للضرر، وتقوم المسؤولية الإدارية بناءا على ما سبق على نفس الركان المعروفة في القانون 

أ.المدني

تختلف مسؤولية الإدارة العمومية العمومية عن المسؤولية الشخصية التي يمثل الخطأ الشخص ي فيها أأ:الخطأأأ2-1-1

ص ي في مسؤولية الإدارة، لأن هذه الخيرة ة لا يمكن أن تكون هي نفسها مرتكبة ، إذ لا وجود للخطأ الشخحاسماأساسا 

الفعل غة  المشروع الذي تسبب فيه يظهر  الخطأ المرفقي في مظهر ، وأ موظفيهاالخطأ، لكنها تسأل عن سلوك وأفعال 

أ..الخطأ شخصيا، فيؤدي إلى الإضرار بالغة   كنأحد العوان العموميةن ما لم ي

حتى ولو كان الذي قام به ماديا  الخطأ الذي ينسب إلى المرفق"أ:أعلى أنه سليمان محمد الطمّاويأ:أه الستاذو قد عرف

أ.247"أأحد الموظفين

 تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخص ي 

يعتب  التميةز بةن الخطأ المرفقي والخطأ الشخص ي من المنطلقات الساسية في تقرير مسؤولية الإدارة 

أ:لذلك سنتولى استعراض موقف الفقه والقضاء وكذا التشريع من المسألة على النحو التاليالعمومية، 

 تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخص يأموقف الفقه من: 

تفرقة بةن الخطأ المرفقي والخطأ الشخص ي أهمية بالغة لتحديد طبيعة المسؤولية، فيما إذا كانت إدارية أو لل

في  كان للفقه دور بارزأائية المختصة وكذا القواعد القانونية واجبة التطبيق، شخصية، لتحديد الجهة القض

البحث عن معيار يمكن التميةز على أساسه بةن الخطأ المرفقي والخطأ الشخص ي، بالرغم من أن التطورات 

ا اللاحقة في نطاق المسؤولية الإدارية عرفت توسعا لفكرة الخطأ المرفقي على حساب الخطأ الشخص ي،كم

ساهمت نظرية جمع الخيرطاء في التقليل من أهمية التميةز، إذ أصبحت دعوى التعويض ترفع حتى في نطاق 

 .248الخطأ الشخص ي للموظف العمومي

                                                           
أ.718، ص 7822لعربي، القاهرة، سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر ا - 247
 .72، ص 0227، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د ط)أرشيد خيرلوفي، قانون المسؤولية الإدارية،  -أ248
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 ويقوم على أساس البحث في مسلك "لافة  ية  "أوهو من أقدم المعاية   نادى به الفقيه :أعيار الخطأ العمديم

كان الفعل الضار مقت نا بطابع شخص ي يظهر الموظف بنقائصه وتهوره الموظف، إذ يعتب  الخطأ شخصيا متى 

 .249ورعونته، أما الخطأ المرفقي هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف كأي إنسان معرض للخطأ والصواب

 

 ومؤدى هذا المعيار هو أنه كلما لم يكن بالإمكان اعتبار الخطأ "جةز"نادى به الفقيه :أمعيار الخطأ الجسيم ،

جسيما، وهذا الخيرة  الخيرطاء العادية، التي قد يتعرض لها الموظف أثناء تأدية مهامه فيمكن اعتبار الخطأ من 

 .250قد يصل إلى اعتباره  من الفعال المجرّمة بموجب قانون العقوبات

وانتقد هذا المعيار على أساس عدم وجود تلازم بةن الخطأ الجسيم والضرر الجسيم، فخطأ جسيم قد يرتب 

أ.أرا بسيط، والعكس صحيحضرأ

 

 أمعيار الخطأ المنفصل ه كلما أمكن فصل الخطأ عن الوظيفة اعتب  من "هوريو"نادى به الفقيه :
ّ
، ويرى بأن

قبيل الخيرطاء الشخصية، أمّا إذا كان الخطأ متصلا ومرتبطا بالوظيفة لا يمكن فصله عنها اعتب  خيرطأ 

 .251مرفقي

 

 أيه نادى به الفق :معيار الغاية أو الهدف ، و مؤداه أن طبيعة الخطأ متعلق بالغاية التي يستهدفها "ديجي"

الموظف في عمله الذي ترتب عليه الضرر، ففي الحالة التي يستهدف فيها الموظف العمومي تحقيق مصالح 

خيراصّة بعيدة عن الوظيفة التي يشغلها اعتب  الخطأ شخصيا، أما لو كان الموظف يستهدف تحقيق أهداف 

 .أ252وظيفة عدّ خيرطؤه مرفقيامتعلقة بال

 

 تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخص يأمنقضاء موقف ال: 

يمكننا التميةز بةن مرحلتةن في نطاق موقف القضاء الإداري بشأن التميةز بةن الخطأ المرفقي والخطأ 

ةن ، ثم مرحلة الجمع بمرحلة عدم إمكانية الجمع بةن الخيرطاء، ومرحلة جمع الخيرطاءبةن ، الشخص ي

أ.المسؤوليات، وما يت تب من نتائج عن هذا الجمع

أ

                                                           
 .701سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص أ-أ249
 .070ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -أ250
أ.172ص (0222)، السنة (12)، العدد (72)، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد فكرة الخطأ المرفقيقيدار عبد القادر صالح،   -أ251

https://www.iasj.net/iasj/download/a7530497cd7f011a 
 .171قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص    -أ252
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 ( عدم إمكانية الجمع بين الأخطاء) مرحلة انفصال الأخطاء:  

من خيرلال التعرض لموقف الفقه بشأن التميةز بةن الخطأ المرفقي والخطأ الشخص ي والمعاية  المختلفة 

ممّا صعّب المر على القضاء جامعا مانعا، التي توصل اليها، لاحظنا أن أي من هذه المعاية  لم يكن معيارا 

الإداري حال فصله في دعاوى مسؤولية الإدارة العمومية، ولم يكن نتيجة لما سبق مرجحا لمعيار بعينه، بل 

الاستناد إلى أكان يفصل في كل قضية إنطلاقا من المعطيات والوقائع والملابسات التي تحيط بالنزاع  محاولا

مع وقائع القضية، بغية الوصول لتحديد طبيعة الخطأ ومن ثمة تحديد المسؤول عن جب   أكث  المعاية  تناسبا

أ.الضررأ

أ

أالتميةز بةن الخطأ المرفقي وعليه فقد اتخذ القضاء الإداري بداية موقفا يتّم في إطاره أ أ أ الخطأ  وأ أ

ه الثاني  أمّاع القائم ،النزالفصل في باويختص القضاء الإداري ، مسؤولية الإدارة الولأ يرتب  إذالشخص ي 
ّ
فإن

وقد سادت قاعدة الانفصال بةن  الفصل فيها  القضاء العادي التي يتولىأالشخصيةمسؤولية الموظف  يرتب

حتى بداية الربع الخيرة  من القرن العشرين باتفاق الفقه والقضاء على الجمع بينهما  إمكانيةالخطئةن وعدم 

تصور اشت اك كلا الخطأين في ترتيب لمرفقي وعدم إمكانية التام بةن الخطأ الشخص ي واأساس الفصل 

أ.المسؤولية المشت كة

أبيليتييه في قرارأأةالفرنسي محكمة التنازعأكان موقف القضاء الإداري يجسد  تطبيق توجه وقد 

PELLETIER أوتتلخص وقائعه في أن  12/21/7211الصادر في أ السلطة العسكرية استولت طبقا للسلطات :

لكها في حالة الطواريء على العدد الول من جريدة كان السيد بلتييه يصدرها، فاخيرتصم هذا الخيرة  التي تم

 من الجن ال الحاكم العسكري لإقليم الواز  و مدير الإقليم أمام المحكمة المدنية
ّ

ومأمور الشرطة ابتغاء  كلا

لتعويض اللازم، فرفع مدير الإقليم الحكم  ببطلان الاستيلاء ورد العداد المستولى عليها والحصول على ا

من دستور العام الثامن، على  11التنازع إلى محكمة التنازع ، هذه الخيرة ة كان عليها تحديد أثر إلغاء المادة 

من إقامة دعوى ضد أحد الموظفةن أمام المحاكم العادية إلا بعد اعتبار أن هذه المادة كانت تمنع الفراد 

تستهدف منع تدخيرل  11دولة، وكان يمنح بصفة استثنائية جدا، وكانت المادة الحصول على إذن مجلس ال

كون مبدأ عدم مسؤولية السلطة العامة  القضاء في آداء الإدارة وظائفها، ولكنها تحرم الفراد من أي تعويض

مب  سبت 78بمرسوم تشريعي في  11ولهذا عجّلت حكومة الدفاع الوطني بإلغاء المادة  ، مزال معمولا به

حيث رفع عن الموظفةن كل حماية ضد الدعاوى المحتملة وأخيرضعهم للقواعد العامة والمحاكم العادية 7212

أ.أ253ومع ذلك فقد فسّرت محكمة التنازع هذا النص تفسة ا شديد التضييق

                                                           
ادئ في القضاء الإداري الفرنس ي، الطبعة العاشرة،دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، أحمد يسري، أحكام المب:أمارسو لون، ترجمة -أ253

 .أ11، ص 7881
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نشأت التفرقة الشهة ة بةن الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي، أخيرذا بروح حكم بتلييه السابق ومن التفسة   

الذي ينفصل بقدر كاف عن في نطاق توزيع الاخيرتصاصات الإدارية والقضائية، فالخطأ الشخص ي هو الخطأ 

المرفق بحيث يستطيع القاض ي العادي تقرير وجوده دون أن يجري لذلك أي تقييم لذات سة  المرفق، وخيرطأ 

ادي له يتضمن بالضرورة المرفق هو على العكس فعل الموظف المرتبط بالمرفق بحيث أن تقدير القاضيي الع

توزيع المسؤولية من حيث الموضوع بةن الشخص العام  تقييما لسة  المرفق، كما استتبع التفرقة بةن الخطأين

 -في إطار سياسة قضائية حسنة -وعامله، فالخطأ الشخص ي إذن هو ذلك الخطأ الذي يكون من المناسب

أو من العدل أن يتحمله مرتكبه ي لا يكون من المناسب تركه على عاتق مرتكبه والخطأ المرفقي هو الخطأ الذ

أ.254وحده

أأأ

 الأخطاءالجمع بين  مرحلة : 

أ
ّ
م بإمكانية الجمع بةن الخطأين معا واشت اكهما في إحداث ذات قرر القضاء الإداري هذه القاعدة بعد أن سل

في حكمه في  ةل مرأوقد تعرض مجلس الدولة الفرنس ي لهذه القاعدة ولأوأأ أ،الضرر المرتب للمسؤولية

أأ255والتي تتلخص وقائعها في ما يلي 7877فيفري  1بتاريخ  Anguet  ةقضي ذهب في أحد   Anguetأن السيد:

وبعد إنهاء عمله، هم بالمغادرة فوجد الباب  ،بوقت قصة  حد مكاتب الب يد قبل موعد إغلاقهأاليام إلى 

 ثناء خيرروجه اشتبهأخصص لخروج العمال فقط، وأمغلقا نصحه احد الموظفةن بالخروج من الباب الخلفي الم

إحداث كسر  ممّا أدى إلىبعنف إلى الخارج  فتمّ دفعهالذي كان يفرغ الطرود فظنه لصا، فيه احد الموظفةن 

لم تكن مضبوطة، لأن الباب تم إغلاقه قبل في مركز الب يد في ساقه، وقد ثبت أن الساعة الحائطية المعلقة 

خيراطئة عند الباب الخلفي  ةبطريق ةكانت موضوع ةحديدي ة، كما ثبت أن هناك قطعسمي بدقائقموعده الرأ

أ.الضحيةوهي التي سقط عليها 

أ

ا إذا كان بالإمكان الجمع بةن مسؤوليتي الإدارة والمسؤولية ثار التساؤل بمناسبة هذه القضية عمّأوقد أ

ود أخيرطاء متعددة ومتداخيرلة في إحداث الشخصية للموظفةن، فقرر المجلس جواز الجمع بةن المسؤوليتةن لوج

أ.الجمع بةن المسؤوليتةن في نطاقبعد ذلك  256مجلس الدولةلقد توالت أحكام للمسؤولية، وأ الضرر المرتب

أ

                                                           
 .11-10، ص المرجع نفسهمارسو لون، أ-أ254

أ:ألمزيد من الاطلاع راجع الرابط - 255

https://www.doctrine.fr/d/CE/1911/CEW:FR:CEORD:1911:34922.19110203 

 
أ.وما يليها 721مارسو لون، مرجع سابق، ص :ألمزيد من التفاصيل أنظر -أ256
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  أالمسؤولياتبين جمع المرحلة: 

تطورت رؤية مجلس الدولة الفرنس ي في نطاق المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ بعد قاعدة الجمع بةن  

أاءالخيرط أالمرفقية والشخصية) فيما  إلى الجمع بةن المسؤوليات حتى في نطاق الخطأ الشخص ي فقط،بداية(

 .أالخطأ الشخص ي المرتكب داخيرل المرفق، ثم في نطاق الخطأ الشخص ي المرتكب خيرارج المرفقيتعلق ب

أ

 أثناء القيام بالخدمةالشخص ي الواقع قاعدة الجمع في حالة الخطأ  

لمجلس الدولة الفرنس ي في هذا الشأن قرر قاعدة الجمع بةن المسؤوليتةن حتى في  بسبب التطور القضائي

أوجود خيرطأ واحد وهو ةحال بقاعدة الجمع بةن المسؤوليتةن في  مجلس الدولة اعت فوأأ،الخطأ الشخص ي:

واتخذ هذا الموقف في قضية   داخيرل المرفق أو بمناسبة تأدية المهام، حالة الخطأ الشخص ي الواحد

(Lemonnier)257، حد العمد وهو ارتكب أأوأهم وقائعها تتلخص في أنه أ02/21/7872بموجب قراراه الصادر في

جسيما، وكان من بةن الاستعراضات التي تقام بهذه  أخيرط Roquecourbeعيد السنوي بقرية الينظم احتفالا ب

بإقامة هذه الهداف  ا سمحعندم يبدوأالعمدة  ومرّد خيرطأالمناسبة الرماية على أهداف عائمة في نهر صغة ، 

ن يتبارون في إصابتها بالأسلحة النارية على الرغم أنه أخيرب  وأخيرطر بأن اللاعبةن ليسوا من ذوي ةوترك اللاعب

المهارة في التصويب، ولم يمنع الناس من السة  والمرور في الضفة الخيررى للنهر ولم يوقف التصويب، وإنما 

هارة في التصويب، وكان من نتيجة ذلك أن طاش الرصاص ليصيب اكتفى بنصح اللاعبةن بمزيد من الم

السيدة ليمونييه التي كانت تسة  رفقه زوجها في خيردها اليسر واستقرت الرصاصة بةن العمود الفقري 

أ.والحنجرة، مما أدى بعد ذلك بالعمدة إلى إيقاف الرماية

مة العادية أولا التي حكمت بقيام مسؤولية دعوى على العمدة أمام المحك االزوجان إلى القضاء ورفع توجه 

الزوجان دعوى  حافظة على أرواح الناس، ثم أقامالعمدة الشخصية باعتباره المسؤول الول على الم

المسؤولية ضد البلدية أمام المحكمة العادية ثانيا التي حكمت بعدم اخيرتصاصها باعتبارها شخصا معنويا 

أن تقرير المسؤولية الشخصية  معلنالهما بالتعويض ألة؛ الذي حكمعوى أمام مجلس الدوأعاما، فرفعا الد

لا يحول دون قيام وتقرير المسؤولية الإدارية للمرفق العام، وإذا كان هذا الجمع بةن  -العمدة –للموظف 

المسؤوليتةن لا يعطي للمضرور الحق في التعويض مرتةن لأن قواعد العدالة تأبى ذلك على أساس أن هذا 

وعدم   كان من الواجب عليه أن ينظم الحفل بطريقة تضمن سلامة المتفرجةن -الذي يمثله العمدة-أالمرفق

تعرضهم لخطر تلقي رصاص طائش في رؤوسهم أثناء سة هم وكان من المستوجب إيقاف إطلاق النار بمجرد 

أ.إعلان الخطر

                                                           
أأنظر الرابط:ألمزيد من الإطلاع راجع القرارأ- 257

https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-26-

juillet-1918-epoux-lemonnier 
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إذا ":أ258والذي جاء فيهأLéon Blumرأي مفوض الحكومة الشهة  بأواتخذ مجلس الدولة موقفه السابق متأثرا

كان الخطأ الشخص ي قد ارتكب في المرفق أو بمناسبة القيام بعمل في المرفق، إذا كانت وسائل و أدوات 

باختصار إذا كان المرفق قد مهد هذا لارتكاب .... الخطأ قد وضع تحت تصرف الجاني بواسطة المرفق

قول أن الخطأ يمكن أن ينفصل عن المرفق؛ أي قد الخطأ، فإن القضاء الإداري يستطيع بل ويجب أن ي

يكون شخصيا، وهذا أمر متروك تقديره للمحاكم العادية، لا يمكن أن ينفصل عن الخطأ حتى ولو كان 

للمواطن المضرور رفع الدعوى ضد الجاني؛ ولو استعمل هذا الحق فعلا فإنه يستطيع أن يرفع دعوى 

أ."أن دعواه غير مقبولة لأنه يملك الدعوى الأولىضد المرفق العام، ولا يمكن الادعاء لأ 

 

 الخدمةالواقع خارج  الشخص يحالة الخطأ قاعدة الجمع في  

قد اعت ف بالجمع بةن المسؤوليتةن في حالة الخطأ الشخص ي الواحد أثناء الفرنس ي إذا كان القضاء الإداري 

 الشخص يالخطأ  بةن المسؤوليات في حالة، فقد أثة  أمامه مسألة الجمع وبمناسبة تأدية المهام الوظيفية

، لكنه في مقررا المسؤولية الشخصية بالرفض القاطع بداية مجلس الدولة المرفق، وقد أجابالواقع خيرارج 

حال عدل عن هذا الموقف ورتب المسؤولية الإدارية إلى جانب المسؤولية الشخصية للموظف  7808أةسن

وذلك بموجب أحكام  صاحبته ظروف ومظاهر معينة،ما الخطأ الشخص ي خيرارج الخدمة، إذا  ارتكاب

MIMEURوأ DEFAUXوBESTHELSEMERأوتعلقت الحكام الثلاثةأ ملوكة مأسيارات إداريةأبحوادث سببتهاأ

في المرحلة التي كانت فيها هذه المنازعات من اخيرتصاص  -لأداء أغراض شخصية خيراصة للإدارات العمومية

فإذا ما تسببوا بواسطتها في إحداث أضرار للغة  استوجب  -ا للقضاء العاديالقضاء الإداري قبل أن يُعهد به

أن هذه  القضاء الإداري قيام المسؤولية الإدارية إلى جانب المسؤولية الشخصية للموظف، على أساس

ة إلا نتيج لم تقعلأنها  الصلة بالمرفق العاممنقطعة الظروف التي أحاطت بها لا يمكن أن تكون في الحوادث 

أما إذا ارتكب خيرطأ شخص ي خيرارج الخدمة ولم ، 259لمرفق العامباأمهام متعلقةلتسليم سيارة للسائق لأداء 

تستعمل فيه أدوات و وسائل المرفق فإن هذا الخطأ يعد خيرطئا شخصيا لانفصاله عن المرفق ماديا ومعنويا، 

أ.ولا يمكن أن تقام المسؤولية الإدارية إطلاقا في هذه الحالة

أ

 المترتبة على الجمع بين المسؤوليات النتائج  

يتجلى في صورة التزام الإدارة العمومية  ات عمال قاعدة الجمع بةن المسؤوليعلى إ إن أهم أثر يت تب

غة  أن ذلك قد يت تب عنه عدم استشعار الموظفةن بالمسؤولية ، وكذا زيادة العباء المالية ممّا بالتعويض،

                                                           
 .022-018ص  مارسو لون، مرجع سابق،  -258

أ.027مارسو لون ، مرجع سابق، ص  - 259
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دارة العمومية،لذلك فقد استقرت مختلف النظم القانونية ومنها الجزائر على يشكل تهديدا للذمة المالية للإأ

تحوز إمكانية الرجوع على الموظف لاست داد المبالغ  أن الإدارة في مقابل التزامها بتسديد مبالغ التعويضات

طأ المالية حال ثبوت الخطأ الشخص ي له بصفة منفردة أو في حالة تظافر كل من الخطأ الشخص ي والخ

إذ ترجع عليه بكامل مبلغ التعويض في الحالة الولى، وبنسبة من قيمة التعويض أأالمرفقي في إحداث الضرر،

أ.بالقدر الذي ساهم به الخطأ الشخص ي من جانبه في إحداث الضرر في الحالة الثانية

دارة أن دعوى الرجوع  التي تباشرها الإدارة هي من دعاوى الإأ -ونؤيدهم في ذلك -260ويرى البعض

ولا ينطوي النزاع هنا  أوتطالب باست داد حقوقها المالية في مواجهة الفراد  العادية، كونها تكون في مركز المدعي

على صيغة إدارية تجعل الإدارة العمومية في مركز متمةز مقارنة بالطرف الثاني، بل تكون ملزمة باللجوء 

ض المثلة التشريعية عن دعوى رجوع في كل من قانون للقضاء لاست داد هذه المبالغ، ونسوق فيما يلي بع

أ:البلدية وقانون الولاية

ق بالبلدية 72-77من القانون  700جاء في نص المادة 
ّ
أ261المتعل أ" البلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي :

 .اسبتهايرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمن

وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ 

 ." شخصيا

الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء :"أمنه 702فقد نصّ ضمن المادة 262أ21-70الولاية بأالمتعلق قانونأالأمّا 

 .التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون 

وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ 

 ."شخص ي من جانبهم

يتبةن أن المشرع اعت ف لكل من البلدية والولاية بالحق في ممارسة دعوى الرجوع لاست داد وممّا سبق 

  أن قانون البلدية كان أدّق من قانون المبالغ المالية المدفوعة جب ا للضرر الذي ترتب عن خيرطأ شخص ي غة

الولاية لأنه تعرّض لممارسة دعوى الرجوع ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وضد المنتخبةن وجميع 

المستخدمةن أي الموظفةن العموميةن على مستوى البلدية، على خيرلاف قانون الولاية الذي حصر إمكانية 

لائي والمنتخبون، مما يطرح التساؤل بشأن الخيرطاء المرتكبة مباشرة الدعوى ضد رئيس المجلس الشعبي الوأ

من قبل الوالي وكذا مستخدمي الولاية، ويشكل هذا الموقف من وجهة نظرنا سهوا ينبغي على المشرع تداركه 

أ.كون أكث  الخيرطاء يكون مصدرها المستخدمون على مستوى الولاية

أ

                                                           
 .170سهام عبدلي، مرجع سابق، ص  -260
 .21/21/0277المؤرخيرة في  11:أالجريدة الرسمية عدد -أ261
 .08/20/0270المؤرخيرة في  70:أالجريدة الرسمية عدد -أ262



 أمينة رايس/ د                                                                                                                                                         مطبوعة مادة المنازعات الإدارية

 

 002 

 

 خطأ الشخص يموقف المشرع من التمييز بين الخطأ المرفقي وال: 

يبدو موقف المشرع الجزائري غة  واضح بشأن التميةز  بةن الخطأ المرفقي والخطأ الشخص ي، فقد ذكر الخطأ 

من  702و 700ضمن المادتةن  دون إبراز لمعيار ممةز له الشخص ي الذي يكون سببا لممارسة دعوى الرجوع

المتضمن القانون الساس ي العام  21-22من المر  17قانوني البلدية والولاية على التوالي، كما اعتب  ت المادة 

أجاء فيهاقد وأالخطأ شخصيا إن أمكن فصله عن المهام الوظيفية له  أ263للوظيفة العمومية أ" إذا تعرّض :

الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي 

ن العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخص ي ينتمي إليها أن تحميه م

ومما سبق بيانه يتبةن بأن موقف المشرع منحصر بالنظر للجهود ، "يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له

أ.264الفقهية والقضائية للتميةز بةن الخطئةن

   الخطأ المرفق صور:  

و هو ما جسده فقه القانون العام وكرسه الاجتهاد  ،ر الخطأ المرفقيثلاثة حالات لصوأ "دويزأ"صنف الفقيه 

سوء أداء المرفق أأيتجسد في أنكما يمكن   عدم أداء المرفق العمومي للخدمة القضائي، فقد يظهر في صورة

أ.وقد  يأخيرذ صورة بطء المرفق العمومي في أداء الخدمة  ،العمومي للخدمة 

 عدم أداء المرفق للخدمة: 

يشكل امتناع المرفق عن آداء الخدمة العمومية، أخيرطر صور الخطأ المرفقي، ومعنى ذلك أن إذ   

و من أهم التطبيقات القضائية أيتخذ المرفق موقفا سلبيا، في شكل امتناع أو رفض لتقديم الخدمة العمومية

، وقد (خ و)أضد في قضية البلدية 265أ17/21/7888القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ في هذه الحالة 

أجاء فيه حيث أن الخبير المعين  السيد بن قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر "...:

 .بالسياج لتفادي الحواد ، كما أن هذه البئر تقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال

نت له قدرة من ق م بأن كل من تولى حراسة ش يء وكا 119حيث أنه يستخلص من المادة 

 .ذلك الش يء يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الاستعمال والتسيير 

حيث أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحاد  على عاتق البلدية فقد أصابو في تقدير 

أييد القرار المستأنف
ّ
 ..."الوقائع وفي تطبيق القانون وبالتالي يتعين إذن ت

                                                           
، المؤرخيرة في 02:أعمومية، الجريدة الرسمية عدد، يتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة ال71/21/0222المؤرخ في  21-22المر  -263

 .أ72/21/0222
، المركز الجامعي 20، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد الخطأ كأساس للمسؤولية الإداريةسعاد ميمونة،   -أ264

أ.702، ص 0271تيسمسيلت، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/526/2/2/109688 
 .202،مرجع سابق، ص جمال سايس:أقرار منشور ضمن مؤلفأ-أ265
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  للخدمةسوء أداء المرفق:   

ب الخطأ إلى المرفق، و هي الصورة الإيجابية لحالة الخطأ المرفقي، فتت تب المسؤولية على أساس ينس

الخطأ المرفقي إذا ما أدى المرفق الخدمة المنوط به على وجه س يء، و في مثل هذه الحالة تسأل الإدارة 

ف قانوني  أو تصرف مادي العمومية و تلزم بالتعويض الضرر الناتج عن خيرطئها، سواء كان الخطأ نتيجة تصرأ

أو حتى في حالة و سواء كان بفعل ش يء أو حيوان مملوك للإدارة أو كان بفعل موظف أو موظفةن معنيةن، 

و قد ، آداء المرفق للخدمة سوء  ، وهنا يكون الخطأ مرفقيا في صورةأعدم تحديد الموظف الذي ارتكب الخطأ

أ:تتخذ هذه الحالة صورتةن

 مرفقي ينسب إلى شخص معين بذاتهخطأ : الصورة الأولى

و من أهم التطبيقات القضائية في هذه معروف،  الخطأ المسبب للضررأرتكب و ما يمةز هذه الصورة هو أن م

م م ومن )أضد (أص بعةن تدلس.مدير ق)أ، في قضية 02/21/0221266القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ الحالة 

ع يدور حول طلب المستأنف عليه نيابة غن ابنته القاصرة تعويضا عن حيث أن النزا"...، حيث جاء فيه(معه

 .الضرر الحاصل لها من التلقي  الذي تعفن والذي أجري في المستشفى

 .وحيث صدر حكم قض ى للمستأنف عليه بالتعويض عن الضرر الذي حصل لابنته القاصرة

أن الخطأ شخص ي ومادام أن الممرضة التي وحيث استأنف المستشفى هذا القرار  ينازع في المسؤولية ويذكر 

أ.ألقحت الفتاة القاصرة استفادت بالبراءة على مستوى المحكمة الجزائية فإن هذا ينفي الخطأ

ومن الخبرة التي أجريت على الضحية تؤكد أن هناك علاقة بين مصل اللقاح  أن الثابت من أوراق الملف وحيث

ير سليم وهذا يعود إلى أسباب متعددة وليس بالضرورة إلى خطأ والضرر الذي أصاب القاصر لكون اللقاح غ

 ...".الممرضة وهذا ما يجعل مسؤولية المرفق العام قائمة لأنه لم يأخذ الحيطة اللازمة

 خطأ مرفقي ينسب للمرفق ذاته: الصورة الثانية

 

نسب الخطأ إلى عون أي قد يتعذر  –مجهول  –الفعل الضار غة  معروف  أن مرتكبهذه الصورة  ما يمةزأأأ

أ17/27/0222القرار الصادر  عن مجلس الدولة بتاريخ بذاته أو أعوان معينةن بذواتهم، و من أهم تطبيقاته القضائية 
التي كانت  أن السيارة بت من الملفحيث ث:" ...ومن معه، حيث جاء فيه(أع.س)في قضية بلدية الذرعان ضد  267

                                                           
 .7101-7100،مرجع سابق، ص 21جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء:أقرار منشور ضمن مؤلف -أ266
 .812، مرجع سابق، ص   21جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء:أقرار منشور ضمن مؤلفأ-أ267
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على  ، فقدت وضاعت ولم يتمكن صاحبها من استرجاعها رغم تحصلهمحجوزة وموضوعة بحظيرة بلدية الذرعان

 .ترخيص بذلك من طرف النيابة واستلامها من الحظيرة

حيث من جهة أخرى فإن الحظيرة تابعة للبلدية وتشرف على تسييرها، وتعتبر البلدية كحارس لش يء وملزمة برد 

 .السيارة أو تعويضها نقدا

 ...."السيارة من الحظيرة التابعة لبلدية الذرعانوعليه فإنها مسؤولة عن فقدان 

ورثة )أضد  (أص لعةن تيموشنت.مدير ق )أفي قضية  21/22/0221268القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ وكذلك 

وحيث يدفع المستأنف  أن سبب هذه الوفاة كان انتحار المرحوم برمي نفسه من "...:أفقد جاء فيه(أم.المرحوم م 

، 110متر وبذلك فإن مسؤوليته منعدمة لعدم ارتكابه لأي خطأ مرفقي مما يجعل المواد  20ط على علو فوق الحائ

 .م لا تنطبق عليه.إ.من ق 111

وحيث أن الطبيب الشرعي الذي عاين الوفاة أثبت أن الوفاة ليست بناءا على انتحار الضحية، بل ناتجة عن 

 .جة نزيف داخليضربه أدت إلى انفجار الطحال والموت كان نتي

وحيث أن الضحية كان تحت مسؤولية المستشفى وقت وفاته ومن ذاك فإن المسؤولية التقصيرية ثابتة، وأن 

الخطأ المرتكب من طرف المستأنف يتمثل في إخلاله بواجب القيام بالتزام الرعاية والحماية وهذا ما يجعله 

 ". (...م.م) يتحمل تعويض الضرر الناجم عن وفاة المرحوم 

أ

 بطء المرفق في أداء الخدمة: 

في القيام بالخدمة أو العمل  أو تقاعسفي حالة بطء أو تهاون  الإدارةيتسع مجال تطبيق مبدأ مسؤولية 

المنوط بها، والقول بهذه المسؤولية إنما يؤدي إلى الحد من سلطة الإدارة التقديرية، إذ قد تسأل في حالة تأخيررها عن 

ها إذا لم تكن ملزمة بأدائها في أجل محدد، زيادة عن مسؤوليتها في حالة تأخيررها في القيام بخدمة أداء الخدمة المكلفة ب

 .ملزمة بأدائها في أجل محدد

على أساسه يمكن تقدير   ك قام القضاء  بإرساء معيار مطلقو تثور في هذا الصدد مسألة تقدير أجل التأخيرر؛ لذل

مع الإشارة إلى أن هذه الصورة تعد من  "أكثر من اللازم المعقول "ه و هو مدى تأخيرر المرفق في انجاز العمل من عدم

أ.269الإداري الفرنس ي صور الخطأ المرفقي الحديثة نسبيا التي أرساها الاجتهاد القضائي

أ

                                                           
 .7102، مرجع سابق ، ص  21جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء:أقرار منشور ضمن مؤلفأأ-أ268
 .711سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص أأ-أ269
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في للتعويض القابل الضرر  يظهرأأتت تب بسبب الخطأ أو الخيرطاء، و التي ويقصد به النتائج السلبية : الضرر  0-1-2 

أ.في إحدى صورتةن، الضرر المادي والضرر المعنويأ ق المسؤولية الإداريةنطا

المادي يشمل صورتةن؛ الضرر المالي والضرر المعنوي، فالضرر المالي هو الضرر الذي يلحق النشاطات والضرر 

وحق الانتفاع،  في نطاق حقوقه المالية كحق الملكية، وحق الارتفاق المهنية، أو يلحق الذمة المالية للمضرور عموما

، أمّا الضرر الجسماني فهو 270ويظهر الضرر تبعا لما سبق في صورة الانتقاص من المزايا المالية بسبب الخطأ المرتكب

يستوجب علاجا يكلف  ذلك الضرر الذي يمس السلامة الجسدية للشخص، وقد يظهر في صورة عجز كلي أو جزئي

أ.أآلام أو حروق وأأ اء عمله الذي يعتمد عليه في معاشهأعباء مالية باهضة، ويجعل الشخص عاجزا عن أد

في مسائل معنوية تتعلق بالمشاعر والعواطف أو الشرف فهو الضرر الذي يصيب الإنسان  أمّا الضرر المعنويأ

اللم لا "أأأن إنطلاقا من المبدأ القائل رفض القضاء الفرنس ي في البداية التعويض عن الضرر المعنويأوالسمعة، وقد 

أاعيب نظرا لصعوبة تقدير الضرر المعنوي وكذا تحديد قيمة التعويض المناسبة ، لكن استقر  القضاء وكذا  271"

أ.أعن مشاعر اللم أو الحزنأ 272التشريع على التعويض عن الضرر المعنوي على اعتبار أنه نوع من الت ضية للمتضرر 

أ:أما عن شروط الضررأ

 رر المرتب للتعويض أن يكون قد أصاب حقا أو مصلحة يشت ط في الض :أن يصيب الضرر حقا مشروعا

أ
 
أو أيحميها القانون، وت ب توسعا س 

ّ
ع القضاء الفرنس ي في نطاق هذا الشرط من الحق إلى المصلحة المشروعة رت

أ.273في ذوي الحقوق الذين بإمكانهم المطالبة بالتعويض

  ة ضحية الخطأ بصفة شخصية، يت تب الضرر في ذم أيقصد بالضرر الشخص ي أن:أالضرر شخصياأن يكون

 .مثلاأأ274كما يمكن أن يت تب في ذمة ذوي حقوق الضحية كذلك إذا ما نتج عن الخطأ وفاة الضحية

 الضرر الواقع فعلا أو  المؤكد الوقوع مستقبلا، ومعنى ذلك  ويقصد بالضرر المحققأأ:أن يكون الضرر محققا

، وفي ظل وضعيات معينة قد يقت ن أ275لتعويضالضرر المحتمل الذي يقت ن بشك في حدوثه غة  قابل ل

بالضرر المستقبلي في نفس الواقعة المرتبة ، كأن يتعرض شخص لعجز دائم بسبب حادث، الضرر الحّال 

                                                           
 .712، ص 0222قانونية، مصر،سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الطبعة الولى، دار الكتب ال -أ270
 .001أحمد محيو، مرجع سابق، ص  -أ271
، جامعة بسكرة، 27، العدد71، مجلة الإجتهاد القضائي ، المجلد خصوصية ركن الضرر في المسؤولية الإداريةسعاد بوزيان،  -أ272

أ.7201، ص 0207

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/124/13/2/148711 
 .000يو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص أحمد مح -أ273
 .728رشيد خيرلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص  -أ274
 .002أحمد محيو، مرجع سابق، ص  -أ275
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فهذا ضرر قائم إضافة إلى ضرر مستقبلي مؤكد يظهر في صورة العجز عن العمل الذي  يعتب  مصدر معيشته 

 .276ويض وعائلته، وكلا الضررين يستوجبا التع

أ

أن يكون الخطأ  ويقصد يها تحقق العلاقة السببية بةن الخطأ والضرر، ومعنى ذلكأ:العلاقة السببية 0-7-0

أي أن الإدارة لا تلتزم بالتعويض إلا إذا كان العمل الصادر أو أالمنسوب للإدارة هو السبب المباشر للضرر،

فقهي يتعلق بحالة تعدد السباب المساهمة  المنسوب للإدارة هو السبب المباشر في حدوث الضرر، وأثة  جدال

في إحداث الضرر، وظهرت نتيجة لذلك عدة نظريات، أمّا القضاء الإداري كان يرّكز على البحث عن عنصر 

أ.لنفي المسؤولية عن الإدارة277يقطع العلاقة بةن الخطأ والضررأ

في  72/28/0270لصادر بتاريخ ومن بةن القرارات القضائية التي أشارت إلى العلاقة السببية، القرار ا

حيث أن الضمادات التي تركت ...."أ: 278ضد المؤسسة الإستشفائية المتخصصة للأم والطفل(أب ف)أقضية 

ببطنها تم الاستكشاف عنها بواسطة السكانير  فأدخلت إلى مصلحة الاستعجالات ممّا أدى إلى استئصال 

بفعل الضمادات المنسية بداخل البطن وأنها سم طولا من المصران الخشن الذي تعفن  10ما يقارب 

م لها الطبيب الشرعي شهادة عجز  11/10/2112إلى  29/10/2112من  يوما 18مكثت بالمستشفى 
ّ
وقد سل

 .يوما 11لمدة 

 حيث أن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ المرتكب من طرف الأطباء خلال إنجاز العملية القيصرية

 .."..بتعيين خبير لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي هو طلب غير جدي طلب المستأنفةثابت وأن 

 

 خطأ دون المسؤولية الإدارية  2-2

لدرجة أصبح معه الخطأ أساسا إن التطور الحاصل في نطاق موضوع المسؤولية الإدارية قطع أشواطا معتب ة أ 

تكميلي للمسؤولية  آخيررأإلى إضافة أساس أالإداريةن ، ممّا أدى بالفقه والقضاءغة  كاف لإقرار المسؤولية الإدارية

أ.279دون خيرطأالإدارية على أساس الخطأ، حيث يمكن أن تقوم المسؤولية الإدارية كذلك 

أتتحقق بتوافر ركنةن وهماالإدارية دون خيرطأ  المسؤولية وأأ  و هي متمةزة عن الضرر والعلاقة السببية، :

تعتب  من أدق المواضيع، بسبب عدم استقرارها وعدم وضوح أ أنها ، كماالمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ

                                                           
 .071، ص 0221عبد العزيز عبد المنعم خيرليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،   -أ276
أ:لمزيد من التفاصيل أنظر -أ277

 .ومايليها 777رشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  -
أ:منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولة -أ278

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0093536-a.pdf 
أ10ة الإدارية، مرجع سابق، ص رشيد خيرلوفي، قانون المسؤولي  - 279
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معالمها فهي متعلقة أساسا بالسلطة التقديرية للقاض ي وبعض التشريعات الجزئية المتوفرة، التي تحاول التوفيق بةن 

أ.هاويرجع عدم الوضوح هذا كذلك إلى حداثة نشأتأفكرتي الصالح العام و حماية حقوق الفراد و حرياتهم،

بداية اعت ف مجلس الدولة بنظرية المخاطر في نطاق المسؤولية الإدارية في المجالات التي برزت فيها فكرة أ

، قبل أن تظهر في مجال (المسؤولية المدنية تحديدا)أفكرة معروفة ومتداولة في القانون الخاص الخيرة ة ، وهذهالخطر

لية الإدارية على أساس المخاطر مرادفة للمسؤولية الإدارية دون المسؤولية الإدارية، وإن كان البعض يعتب   المسؤوأ

، وبعد الحرب العالمية الولى أ280المسؤولية الإدارية دون خيرطأأخيرطأ، فإن الصح أن المخاطر ما هي إلا صورة من صورأ

 .281عرفت فكرة المخاطر تطورا يتجاوز التطور الحاصل في نطاق القانون المدني

 أ 

 دارية دون خطأمفهوم المسؤولية الإ   2-2-1

يقتض ي التعرض لمفهوم المسؤولية الإدارية دون خيرطأ، التعرض بداية إلى تحديد تعريفها وكذا بيان خيرصائصها 

أأ.التي تمةزها عن المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ

 عن مسؤولية قضائية المنشأ، أعتمدها القضاء الإداريأهي عبارة  : تعريف المسؤولية الإدارية دون خطأ 

الفرنس ي ومؤداها أن الخطأ ليس لازما بالضرورة لإقرار  المسؤولية الإدارية، ففي ظل وضعيات معينة يتم 

الاكتفاء بالضرر والعلاقة السببية بةن الفعل المنسوب للإدارة العمومية والضرر المت تب، غة  أن الضرر 

المسؤولية المعروف في نطاق المستوجب للتعويض في نطاق هذا الساس له خيرصائص وممةزات عن الضرر 

 .282الإدارية على أساس الخطأ

 

 المسؤولية الإدارية دون خطأ ةخصائص نظري: 

بمجموعة من الخصائص التي تبةن نطاقها، ومن هذه  للمسؤولية الإداريةتتمةز هذه النظرية كأساس  

 ،رية تكميلية واستثنائية و هي نظ ،ولا يشت ط فيها صدور قرار إداري  ،الخصائص أنها نظريه قضائية عموما 

أأ.والجزاء على أساسها يكون دوما بالتعويض ،كما أنها نظرية ليست مطلقة 

 نظرية قضائية 

في أيعود الفضلكغة ها من نظريات القانون الإداري تعد نظرية المسؤولية الإدارية دون خيرطأ نظرية قضائية  أ 

واجتهد في وضع أسسها وتحديد  اعتمادهاالدولة الذي عمل على إلى القضاء الإداري الفرنس ي ممثلا في مجلس  هاإبراز 

                                                           
، جامعة جيلالي 20، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد المسؤولية الإدارية على أساس المخاطرمحمد أمةن بشة ،  -أ280

أ.01، ص0272اليابس سيدي بلعباس، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/547/2/2/97536 
 .002ق، ص أحمد محيو، مرجع ساب -أ281
 .080، ص 0270، دار هومة، الجزائر، 1عطاء الله بوحميدة، الوجةز في القضاء الإداري، الطبعة  -أ282
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أأتنبه بعد القضاء للاعت اف بها شروطها وحالات تطبيقها، على خيرلاف المشرع الذي أ محدود في بشكل الإشارة إليها  وأأ

أأ.قوانةن جزئية متفرقة

عدم ائد في الجزائر والملاحظ هو هو سأغة  أن الطابع القضائي هذا في الدولة الم فرنسا لا ينطبق تماما مع ما

تاريخيا كان المشرع الجزائري فأو التشريعية الهائلة التي عرفتها النظرية في فرنساأمواكبة التشريع للتطورات القضائية

"أفي قضية انفجار سفينة  02/21/7822:أسباقا قبل القضاء في تعويض الضحايا، حينما تدخيرل بموجب أمر مؤرخ في

الراسية في ميناء عنابة المحملة بذخيرة ة حربية تابعة لوزارة الدفاع الوطني،مخلفة أضرار مادية و  "نجم الإسكندرية

أ، قبل أن يفصل القضاء الجزائري بتاريخ283بشرية أبن حسان أحمد"، في قضية 7811جويلية  28: وزير "ضد "

أالداخيرلية ا عن التدخيرل التشريعي لصالح على أساس نظرية المخاطر وفقا للمفهوم الفرنس ي، و هو ما يعد تراجع"

 .الموقف القضائي الناقل لموقف الاجتهاد القضائي الفرنس ي

 

 نظرية تكميلية واستثنائية: 

لإقرار مسؤولية الإدارة العمومية، فقد ارتأى القضاء الإداري أن الساس القانوني الصلي هو كان الخطأ أإذاأ 

يؤدي إلى إهدار الحقوق الفردية وكذا الإخيرلال بتحقيق مبدأ التوازن ربط المسؤولية بالخطأ دائما وفي كل الظروف، قد 

في نطاق علاقة الإدارة العمومية بالأفراد في نطاق حتمية التزامها بتحمل مسؤولية جب  الضرر حتى في الحالة التي 

س استثنائي هذه النظرية كأسا لذلك وجدت .أصلا قد لا يوجد خيرطأأو  ،الصعب إثبات وجود الخطأ يكون فيها من

أ.للقاعدة الساسية في المسؤولية الإداريةوتكميلي 

أ

  مطلقة غير نظرية: 

فهي ليست مطلقة من حيث مدى استثنائية نظرية أبالنظر إلى أن نظرية المسؤولية الإدارية دون خيرطأأ 

مقيد  كونها دائما بمسؤولية الإدارة العمومية على أساسه لتزم بالحكمأن القضاء الإداري لا ي ومعنى ذلك، تطبيقها

 .284المالية وكذا السياسية والاقتصادية والاجتماعية  الاعتباراتبمجموعة من 

ونتيجة لما سبق أصبح القضاء الإداري مقيدا بضرورة مراعاة إمكانات الدولة المالية، من جهة وضرورة صون  أ 

أ.كم بمسؤولية الإدارة حالة بحالةالحقوق الفردية من جهة أخيررى ، مما يجعله يقدر الوضعيات التي تقتض ي الح

 أركان المسؤولية الإدارية دون خطأ : 

نظرا لخصوصية المسؤولية الإدارية دون خيرطأ، وبالنظر لنطاقها المقيد والمحدود فإنه يشت ط لقيامها شروط خيراصة في 

أ:نطاق كل من الضرر والعلاقة السببية على النحو الآتي بيانه

                                                           
أ.20، ص 0222ج، الجزائر، .م.مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون الإداري الجزائري، د - 283
 .020سابق، ص  عمّار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع -أ284
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  في نطاق المسؤولية الإدارية دون خيرطأ بنفس الطريقة المعتمدة ضمن المسؤولية لا يتم تقدير الضرر :أأالضرر

من الطابع الممةز لهذا الساس الذي أفرز شروط خيراصة في نطاق ركن  انطلاقا، الإدارية على أساس الخطأ

ولية تنفرد المسؤأ -والسابق الإشارة إليها –، فإضافة للشروط الواجب توافرها في ركن الضرر عموما الضررأ

أ.الطابع غة  العاديتتمثل في كل من الطابع الخاص للضرر، وكذا  الإدارية دون خيرطأ بشرط خيراصة للضررأ

أ

ب عمل الإدارة ضررا لشخص ويقصد بالضرر الخاص 
ّ
أن لا يظهر الضرر بمظهر عام ، بحيث يرت

اما مسّ سائر أفراد معةن أو أشخاص معينةن بذواتهم يمكن حصرهم، أما في الحالة التي يكون فيها الضرر ع

لأن الضرر في الحالة السابقة يعتب  من قبيل العباء  .285المجتمع فلا مجال لإقرار المسؤولية الإدارية دون خيرطأ

أ.العامّة التي يتحملها الجميع دون أن يكون لهم الحق في التعويض

في وضعية المضرور   تؤثر تأثة ا بالغابحيث  عادية الغة   يكون من الضرارأكما يشت ط في الضرر أن 

أن كل ضرر غير :"أألنظرية،ويرى الفقهالعادي لا يكون محلا للحكم على أساس هذه اومعنى ذلك أن الضرر 

القانوني فردا واحدا من غير  عادي هو ضرر خاص، لكن العكس غير صحي  إذ يمكن أن يمس التصرف

أ.286"أأن يكون الضرر جسيما غير عادي

(أب ف)للشروط الخاصة في ركن الضرر في قضية أ287قرار  صادر عنهوقد أشار مجلس الدولة ضمن 

بما أن المستأنفة لم تمتثل للمقرر "...أ00/21/0221ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران بتاريخ 

المتضمن إعادة بناء الدرج و أرضية الطابق الثاني والثالث والرابع  20/17/1879المؤرخ في  2221رقم 

لمهدد بالانهيار والذي صدر بشأنه من بعد مقرر يشعر بهدمه، فإن البلدية كانت محقة لاتخاذ لعقارها ا

كافة التدابير لحماية الأشخاص والأملاك،وأن بناء الجدار من طرف البلدية يعتبر تدبيرا مفيدا وضروريا 

للمستأنفة وأنه لا  لإعفاءها من مسؤولية وقوع ضرر محتمل ومتوقع نظرا لقدم البناية الخطيرة التابعة

 .يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف ضمانا للحماية من التعدي على الغير

 .وأن بلدية وهران ببناءها الجدار المتنازع عليه لم ترتكب أي خطأ من شأنه إقامة مسؤوليتها  

طأ ما فإنه ينبغي حتى بدون إرتكابها لخ وحيث وفضلا عن ذلك، فإنه إذا أقيمت مسؤولية سلطة عمومية 

 ...."أن يكون الضرر جسيما وغير عادي كذلك

 

                                                           
عبد اللطيف قطيش، الإدارة العامّة من النظرية إلى التطبيق، دراسة مقارنة، الطبعة الولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بة وت،  -أ285

 .121، ص 0271لبنان، 
 .7217سعاد بوزيان، مرجع سابق، ص :أنقلا عن -أ286
 .022-021، ص 0220ساحل، ،منشورات ال21قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد  -أ287
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 لإدارة ينسب لالذي  المشروع بةن التصرف 288سببية أن تكون ثمة علاقةويقصد بها  :العلاقة السببية

أ.الضرر الحاصلوأ

 أ

 مجالات تطبيق المسؤولية الإدارية دون خطأ 2-2-2

عة واحدة، وإنما تمّ عب  مراحل متعاقبة، ظهرت على إن تبلور نظام المسؤولية الإدارية دون خيرطأ لم يكتمل دف

أ:إثرها حالات أو مجالات تطبيقها ، وتتمثل بالنظر لما سبق أهمها فيما يلي

 أحيانا وفي ظل وضعيات معينة، قد ينطوي نشاط الإدارة العمومية : المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

المدعي من إثبات ارتباط الضرر بخطأ منسوب للإدارة ، والمسؤولية عنها تعفي أع من المخاطرنوأعلى 

 :في نطاق الحالات الآتية المسؤولية الإدارية على أساس المخاطرأ، وتتجلى مجالات تطبيق 289العمومية

 أالمسؤولية الإدارية عن الأشغال العمومية لت الشغال العمومية أولى حالات تطبيق :
ّ
لقد شك

بها تلك الشغال التي يكون محلها العقارات وتنفيذها ينطوي  ، ويقصدلمسؤولية الإدارية دون خيرطأا

وتتعدد الشغال العمومية التي يكون محلها  .290على تحقيق مصلحة عامة لفائدة شخص معنوي عام

العقار فقد تظهر في صورة بناء، أو ترميم أو صيانة أو تأهيل أو هدم للعقارات التابعة للدولة 

تقوم المسؤولية الإدارية في هذا المجال إذا رتبت إحدى هذه العمليات والشخاص المعنوية العامة، وأ

 –، كانت الإدارة مسؤولة عنه بشرط توافر الشروط الخاصة للضرر الواردة على العقار ضررا للغة  

 .وكذا العلاقة السببية -كما سبقت الإشارة إليها

أ:بأن 291وفي هذا المجال صرّح مستشار الدولة السيد لقرون جمال هناك الكثير من الاختلافات "

الجوهرية بين قضاء مجلس الدولة الفرنس ي وقضاء مجلس الدولة الجزائري، ففي فرنسا 

يتعايش كل من نظام المسؤولية الخطئية وغير الخطئية في أضرار الأشغال العمومية، عكس 

                                                           
أ:لمزيد من التفاصيل حول فكرة تعدد السباب، وكذا عوارض الارتباط بةن الضرر والفعل المنش يء له راجعأ288

 .ومايليها 7211سعاد بوزيان، مرجع سابق، ص  -
 .007أحمد محيو، مرجع سابق، ص  -أ289
 .11رشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  -أ290
المسؤولية الإدارية عن الضرار الناجمة عن الشغال العمومية، ألقيت في إطار المحاضرات الدورية المنظمة بمقر :أمحاضرة بعنوان -أ291

أ:، لمزيد من التفاصيل أنظر72/21/0200مجلس الدولة بتاريخ 

 https://www.conseildetat.dz/ar/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-

%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 
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ولا نجد في الجزائر  الجزائر التي تعتمد في أغلب الأحيان المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ،

ة أو الفجائية عكس فرنسا التي تمرة أو الدائمة والأضرار العرضيتفريقا دقيقا بين الأضرار المس

المتضرر إثبات فقط على يتواجد بها نظام قضائي ثري ومتكامل، ففي الأولى تقوم نظرية المخاطر و 

ك والمرتفق والغير وهو ما لا وفي الأضرار العرضية يفرق بين المشار  أن الضرر غير عادي وخاص،

 ..."نجده بوضوح في قضاء مجلس الدولة الجزائري 

 

 أالمسؤولية الإدارية للمرافق العمومية الخطرة أو التي تمارس أنشطة خطرة امتد تطبيق نظرية :

المسؤولية الإدارية في نطاق بعض المرافق التي تتمةز بالخطورة في حد ذاتها أو بالنظر للأنشطة 

 .الخطرة

 معةنا وتظهر هذه المخاطر في حالة مباشرة الإدارة العامة نشاط :المخاطر غير العادية الناتجة عن الجوار 

، دون أن يكون مصدرها أي خيرطا مرفقي، ورغم ذلك للساكنةن بجوار المرفقإلى ظهور مخاطر غة  عادية  يؤدي

 .بار ضررهم ضررا خيراص وغة  عاديلك نتيجة لاعتقرر القضاء الإداري الحكم بالتعويض للمتضررين جراء ذ

أ 

 -Regnault رنيو ديروزييه"في قرار  7878مارس  02:أفقد حكم مجلس الدولة الفرنس ي بتاريخأ

Desroziers  "مارس  0وقع في  "أن في  وتتلخص وقائعهابمسؤولية الدولة على أساس المخاطر، أ292أ

نشأت عنه إصابة  Saint-Denisكورون شمالي سان ديني  -انفجار هائل في حصن لادوبل1811

 10فقد قتل : كثيرين في هذه المدينة وفي المناطق السكنية المجاورة، و كذلك خسائر مادية كبيرة

وقد انفجر مخزن للقنابل والقنابل . شخصا، ودمرت مبان عديدة 91مدنيا وجرح  18جنديا و 

 ف المتفجرات المخصصةالحارقة، وفي الواقع كانت السلطة العسكرية خزنت في هذا الحصن آلا 

للجبهة دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب أن يكون هذا المخزن الطارئ للذخيرة خطرا على 

واقترح مفوض الحكومة كورني على مجلس الدولة  الجوار، وقد رفعت دعاوى تعويض عديدة 

في تنظيم المرفق،  إجابتها معتبرا الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء التي ارتكبتها السلطة العسكرية

ولم يتابعه مجلس الدولة  وإذا كان أقر حق الطاعنين في التعويض، فسبب المخاطر غير  العادية 

للجوار الناشئة عن تكديس كمية كبيرة من القنابل بالقرب من منطقة سكنية والنقل الدائم 

أ.293"لهذه المعدات في ظروف تنظيم ضيقة

                                                           
أ:رابط الاطلاع على القرار - 292

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1919-03-28/62273 
 .022-021مارسو لون ، مرجع سابق، ص أ-أ293
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بن حسان أحمد ضد وزير "أبهذه النظرية في قضية لعلياللغرفة الإدارية بالمحكمة اوقد سبق 

حريق في مرأب تابع للمحافظة المركزية للشرطة، وانفجر إثر هذا  إندلاعوتتلخص وقائعها في "أالداخيرلية

أدى إلى وفاة زوجة السيد بن حسان، والجنةن الذي كان في بطنها، الحريق خيرزانا مملوءا بالبنزين 

حيث أن هذا الخزان يشكل مخاطر غير عادية على الأشخاص :"أر الصادروابنته، وقد جاء في القرا

تفوق بفعل سبب خطورتها الحدود التي  فإن الأضرار المتسببة في هذا الظرف. الأملاكوعلى 

 .أ294"...يتحملها عاديا الجيران

 لى أساس المخاطر فيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية ع:أالمخاطر غير العادية للمرافق التي تمارس أنشطة خطرة

فإن مجالها الخصب كان في نطاق المرافق التي  أفي نطاق بعض المرافق العامة التي تمارس أنشطة خيرطرة

 .تستخدم السلحة النارية

أأأن وقد سبق لمجلس الدولة الفرنس ي
ّ
قضية "في  على أساس المخاطر  ر بالمسؤولية الإداريةأق

، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد أ00/22/7808بتاريخ  Consorts Lecomte "295ليكونت 

أليكونت توفي نتيجة طلقة أطلقها جندي، أثناء ايقاف سيارة أخيرطر بشأنها  أالجندي) بأنها تقل (

بارييه أنه كان بإمكان المسؤولةن عن موت السيد  أشخاصا مشبوهةن، وقد لاحظ مفوض الحكومة

فيها استعمال حواجز يضعونها في عرض الطريق،  ليكونت فقد كان يمكنهم لايقاف السيارة المشتبه

د بأن مسؤولية الدولة عن استعمال السلحة النارية 
ّ
هو الخطر الذي تمثله هذه  السلحة أوأك

وجسامة الضرر الذي تسببه، وانتهى الى تطبيق نظرية المخاطر في الحالة التي يستعمل فيها رجال 

أ.296ائية بالنسبة للأشخاص أو الموالالشرطة أسلحة أو أدوات تتضمن مخاطر استثن

أ

ر مجلس الدولة
ّ
في قضية وزارة  297أ01/21/0221في قرار صادر عنه بتاريخ  الجزائريأ وقد أق

أالداخيرلية والجماعات المحلية ضد ورثة المرحوم  أط) أع ق. بمسؤولية الإدارة في نطاق استخدام (

أ"...، حيث جاء فيهعلى أساس المخاطر السلحة النارية أن الثابت في قضية الحال، وأن  حيث:

عون الأمن العمومي، توفي أثناء تأدية عمله، نتيجة إصابته بطلقة نارية بسلاح ( ع ق. ط) المرحوم 

 .، داخل مركز الوحدة الجهوية للأمن بباش جراح بالجزائر(ج.ن) زميله في العمل عون الأمن 

                                                           
 .12رشيد خيرلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص :أذكره الاستاذ -أ294
أ:أرابط الاطلاع على القرار -أ295

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007636475/ 
 .وما يليها 101مارسو لون ، مرجع سابق، ص  -296
أ:منشور على مستوى الموقع الرسمي لمجلس الدولة -أ297

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%20033628-a.pdf 
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بة لعون الأمن أو بالنسبة للغير، فإن ، سواء بالنسمخاطرحيث أنه ونظرا لما يشكله السلاح من 

مسؤولية مرفق الأمن في تحمل التعويض ثابتة، وعليه فإن طلب التعويض المقدم من طرف ذوي 

مؤسسة قانونا، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للقضاء ( ع ق. ط) حقوق المرحوم  

أ...".الإداري في الكثير من أحكامه

 

  نظرا للتطورات الحاصلة في نطاق  :أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامّةالمسؤولية الإدارية على

وبالنظر  للمطالبة المتزايدة بحماية أكب  للحقوق والحريات الفردية من الضرار  التي تصيبها النشاط الإداري، 

لى أساس الخطأ، وكذا والتي أصبحت القواعد المتعلقة بالمسؤولية الإدارية عجرّاء تصرفات الإدارة العمومية، 

على اعتبار وجود وضعيات وحالات معينة ، المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر غة  قادرة على استيعابها

أيتحقق فيها الضرر بالرغم من غياب الخطأ ، وكذا المخاطر، فلم يجد الفقه سوى  مبدأ المساواة أمام "

المسؤولية الإدارية على أساس مبدأ تتجلى مظاهر أو صور حتى يتم جب  الضرر على أساسه، وأ"أالعباء العامة

 :تبعا لذلك فيما يلي المساواة أمام العباء العامّة

 امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية:  

الصادرة ضد الإدارة هو امتناعها عن من أكث  الإشكالات المطروحة في نطاق تنفيذ القرارات القضائية 

ما يتضرر من صدر القرار القضائي لصالحه جرّاء امتناع الإدارة عن ، لذلك فإنه كثة ا  تنفيذ هذه القرارات

المسؤولية الإدارية على أساس مبدأ المساواة أمام إلى إقرار  الإداري الفرنس ي  ءالتنفيذ، لذلك توجه القضا

أمنذ قراره الصادر في،في هذا النطاق العباء العامّة   ،12/77/7801بتاريخ "أCouitéas 298قضية كويتياس"

وتتلخص وقائع القضية أن السيد كويتياس حصل عل حكم قضائي من محكمة سوسة بتونس يقض ي بإقرار 

حيازته لعدة قطع أرضية  وكذلك بحقه في طرد كل الشاغلةن، وقد طلب عديد المرّات من السلطات المختصة 

التي تمسكت بعدم مساهمة قوات  الحكومة الفرنسيةتنفيذ هذا الحكم، لكن قوبل بالرفض من طرف 

العسكرية في تنفيذ هذا الحكم بسبب الاضطرابات الخطة ة التي يثة ها طرد أعداد هائلة من الوطنيةن الذين 

 .يعتب ون أنفسهم الحائزين الشرعيةن لهذه الراض ي

أ

وقد عبّ  مفوض الحكومة ريقيه في تقريره ضمن هذه القضية أن تنفيذ الحكم لصالح السيد  

من الوطنيةن ورفض الحكومة  2222كويتياس يتطلب تنظيم حملة حربية حقيقية، كون الراض ي يشغلها 

في ذلك من مساس أفي ظل تلك الظروف تب ره ضرورات سياسية، بالرغم ماأالمساهمة بالقوات العسكرية 

                                                           
أ:رابط الاطلاع على القرارأ-أ298

https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-30-

novembre-1923-couiteas 
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ويض المالي للفرد يقرر حق التعجسيم بالحقوق الفردية للسيد كويتياس، والحل أنه قياسا على أن المشرع 

بالمسؤولية الإدارية ر الذي يضحي من أجل الصالح العام، فقد أتاحت قضية كويتياس للقاض ي الإداري الإقرا

أ.أ299دون خيرطأ للإخيرلال بالمساواة أمام العباء العامة

المسؤولية الإدارية دون خيرطأ على أساس هذا ويفرض القضاء الإداري شرطان أساسيان لتطبيق نظرية 

أ:في حالة مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الحكام القضائية الواجبة النفاذ وهما واة أمام العباء العامةالمسا

أ

 عائدا لاعتبارات المصلحة العامة عن تنفيذ الحكام القضائية الامتناع  أن يكون أ. 

  تأخيرر الإدارة في عدم التنفيذ تأخيرة ا غة  عاديا يتجاوز المألوفأن يكون. 

 

  الناجمة عن القوانينالأضرار: 

يقرر عدم مسؤولية    70/27/7812الصادر بتاريخ 300أLa Fleuretteقرار لافليريت  قبل لقد كان مجلس الدولة 

بصفة كاملة ، لكنه في نطاق قرار لافلة يت الذي تتخلص وقائعه في أن المشرع في المادة الدولة عن القوانةن 

اية منتجات اللبان حظر صناعة أو عرض للبيع أو بيع أو استة اد أو المتعلق بحم 08/22/7810الولى من قانون 

تصدير أو نقل أي منتج لا يكون مصنعا من اللبن وحده ويحظر بصفة خيراصة إضافة أي مواد دهنية غريبة، 

ة ونتيجة لهذا الحظر  كانت شركة اللبان لافلة يت بوقف تصنيع منتج كانت تبيعه لا تتوفر فيه المعاية  المحدد

العبء الذي أنشأه على عاتق  إلقاءقانونا، وانتهى مجلس الدولة في نطاق هذه القضية أن المشرع لم يرد 

الطاعن وقرر أحقية الطاعن في الحصول على التعويض استنادا إلى المساس بمبدأ المساواة أمام العباء العامة، 

اضطرت إلى توقيف نشاطها، وقد كانت شركة لافلة يت بالغ الجسامة، فالشركة كون العبء الواقع على 

  يمكن الإقرارأسبق أولى من القانون السابق الذكر، وبناءا على ماالشركة الوحيدة التي تضررت بموجب المادة الأ

مبدأ المساواة أمام العباء العامة في نطاق الضرار  الناجمة عن القوانةن بتحقق  أساسعلى  الإداريةبالمسؤولية 

أ:301الشروط التالية

  لابد أن يستخلص من القانون أو العمال التحضة ية له أن المشرع لم يرد أن يتحمل المضرور ضررا جرّاء هذا

 .نشاطه غة  معاقب عليه، وليس مخالفا للنظام العامالقانون خيراصة إذا كان 

 أ.أن يكون الضرر جسيما بشكل غة  عادي وخيراصا يت تب لشخص أو أشخاص معينةن بذواتهم

أ

                                                           
 .وما يليها 172مارسو لون ، مرجع سابق، ص -أ299
أ:رابط الاطلاع على القرارأ-أ300

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1938-01-14/51704 
 .وما يليها 182ص مارسو لون ، مرجع سابق، أ-أ301
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 قدير قيمة التعويضت: ثالثا

سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، ومهما كان  أبالمتضررأ أالتعويض هو جزاء المسؤولية، بمعنى جب  الضرر الذي لحق

، والتعويض يتخذ عدّة أشكال، فقد يكون أساس الخطأ أو على أساس المخاطر أساس المسؤولية سواء كان على

أ.تعويضا نقديا، وقد يكون عينيا

أ

 : عويضشكل الت -1

واستثناءا يمكن أن يكون التعويض ، 302إن التعويض من حيث الصل لابد أن يكون نقدا وبالعملة الوطنية

المتعلق بقانون المحاكم الإدارية  7881فيفري  22الصادر في  701-81عينيا في حالة الاعتداء المادي؛ ففي ظل القانون 

ي توجيه أوامر للإدارة باتخاذ تدابة  تنفيذية تأخيرذ حكم التعويض والمحاكم الإدارية الاستئنافية يمكن للقاض ي الإدارأ

أ.303إذا كان القرار القضائي يقتض ي ذلك بالضرورة 

أ

 :المقدار المحدد كتعويض -2

رافع دعوى التعويض غالبا ما يطالب بمبالغ مالية محددة كتعويض له، لجب  الضرر الذي أصابه  إذا كان

الجهة القضائية المختصة  بالفصل في الدعوى هي التي تحوز كامل السلطة  بسبب الفعل الذي ينسب للإدارة، فإن

من تقدير مبلغ معةن حال رفع دعوى التعويض من قبل رافع أغة  أنه لابد  التقديرية في تحديد قيمة التعويض ،

قيمة مالية ، ويرى البعض أن القاض ي الإداري لا يمكن أن يحكم ب 304الدعوى ويت تب على عدم التقدير رفض الطلب

 يحكم بما لم يطلب 
ّ

للتعويض تفوق القيمة المطلوبة من طرف رافع الدعوى تطبيقا لقاعدة أنه على القاض ي ألا

أأ.305منه

أالاعتبارات المعتمدة في تقدير قيمة التعويض -1 مراعاتها حال  ويقصد بها الاعتبارات التي يقع على القاض ي:

التعويض عمّا فاته "أتم تحديد مقدار التعويض بمراعاة قاعدة وغالبا ما يتقدير القيمة المالية للتعويض، 

 .أ306، إلا إذا تدخيرل المشرع وقام بتحديد مقدار التعويض في منازعات معينة"من كسب وما لحقه من خسارة

                                                           
 .010أحمد محيو، مرجع سابق، ص  -أ302
أ:نقلا عن -أ303

، مجلة الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية، سلطة القاض ي الإداري في تقدير التعويض في دعاوى المسؤولية الإداريةسماح فارة،  -

أ.721، ص 0202، جامعة برج بوعريريج، 21العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/634/1/3/125314 
 .711رشيد خيرلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص  -أ304
 .712، ص المرجع نفسهرشيد خيرلوفي، قانون المسؤولية الإدارية،  -أ305

 
 .722سماح فارة، مرجع سابق، ص  -أ306
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فإنه لا يوجد نظام شامل دقيق متعلق بتحديده ومنحه وأساسه عموما هو وفي نطاق تحديد مقدار التعويض 

يجب  الضرر الذي تحمّله المضرور ، ذلك لأن لكل قضية ظروفها ووقائعها المنفردة التي تؤثر  في أنه لابدّ أن 

أ:، ومع ذلك يمكن مراعاة الاعتبارات التاليةدرجة الضرر وبالنتيجة في قيمة التعويض

  إن القضاء يحكم بالتعويض عندما يكون الطاعن ضحية ضرر تقع مسؤوليته على الإدارة، ويقدر هذا

 .على أساس جسامة الخطأ على أساس جسامة الضرر وليستعويض ال

   فيما يخص الضرار الجسمانية، أما الضرار الخيررى فيتم تقدير  وقت صدور الحكم بهالتعويض مقدار ويقدر

أ.307من تاريخ وقوع الضررأفي نطاقها مقدار التعويض 

 :خاتمة

لتخيرتاما وبعد التعرض للمحاور الساسية التي 
ّ
لمادة المنازعات الإدارية تبةن لنا عموما أن وضع  مفرداتأشك

للخلفيات التاريخية في نطاق النظام القضائي الفرنس ي، من يكتس ي وضعا خيراصا، بالنظر   المنازعات الإدارية في الجزائرأ

أ.جهة وتمسك المشرع الجزائري بالمعيار العضوي من جهة أخيررىأ

لازال بعيدا عن التوجهات الحديثة في المادة الإدارية  ومن خيرلال ما سبق بيانه يتبةن أن القضاء الفاصل

للقضاء الإداري الفرنس ي في مجال المنازعات الإدارية، كما أن إشكال امتناع الهيئات القضائية عن نشر القرارات 

ل صعوبة وعقبة حقيقية في 
ّ
 قضاء الفاصل في المادة الإدارية فيسبيل تحديد موقف للالقضائية الصادرة عنها شك

أ.في مجالات عديدة  الجزائرأ

ل هذه المطبوعة مقدمة أساسية ودعامة لا غنى عنها في سبيل التعمق في المواد المتخصصة في نطاق 
ّ
هذا وتشك

أإلخ...المنازعات الإدارية على غرار المنازعات التأديبية، والمنازعات الضريبية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أ.010أحمد محيو، مرجع سابق، ص  - 307
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 ائمة المصادر والمراجعق

 المصادر: أولا

 :الدساتير -1

أ- أالمر رقمالصادر بموجب  7812دستور أ أ المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  12-81:

أ.00/77/7812، المؤرخيرة في 80:أالشعبية، الجريدة الرسمية عدد

، يتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري،  012-82:أوم الرئاس ي رقم، الصادر بموجب المرس7882التعديل الدستوري -

أ.22/70/7882، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد

أ، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم0202التعديل الدستوري  - ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 02-000:

أ.12/70/0202، المؤرخيرة في  20:أالجريدة الرسمية عدد

أ

 :المعاهدات الدولية -0

عبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي  -
ّ

الاتفاقية بةن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الش

عة بكوبنهاغن بتاريخ 
ّ
 12فيما يتعلق بالضرائب على الدخيرل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيةن، الموق

الجريدة الرسمية 00/20/0201المؤرخ في  722-01:أ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0207سبتمب  سنة 

أ.أ21/21/0201، المؤرخيرة في 12:أعدد

عبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل  -
ّ

الاتفاق بةن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الش

ع بباكو في من التأشة ة لحاملي جوازات 
ّ
، المصادق عليها بموجب 0200أوت سنة 72سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموق

 .72/21/0201، المؤرخيرة في 10:أالجريدة الرسمية عدد/71/21المؤرخ في  720-01:أالمرسوم الرئاس ي رقم

 :القوانين العضوية

أ.21/22/7882، المؤرخيرة في 18:أدالجريدة الرسمية عد المتعلق بمحكمة التنازع 21-82:أالقانون العضوي رقم -

أ.71/27/0270، المؤرخيرة في 20:أالجريدة الرسمية عدد المتعلق بالأحزاب السياسية 20-70:أالقانون العضوي رقم -

 .72/22/0200، المؤرخيرة في 07:أالجريدة الرسمية عدد المتعلق بالتنظيم القضائي 72-00:أالقانون العضوي رقم -

أالقانون العضوي رقم - المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسة ه  27-82يعدل ويتمم القانون العضوي  00-77:

 .72/22/0200، المؤرخيرة في 07:أالجريدة الرسمية عدد واخيرتصاصاته

 .08/22/0201، المؤرخيرة في 12:أالجريدة الرسمية عدد يتعلق بالإعلام 70-01القانون العضوي  -

 :القوانين و الأوامر -1

 :القوانين -أ
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أ، الجريدة الرسمية عدد20-21المتضمن قانون السرة المعدل والمتمم  بالأمر   77-20انون الق - ، المؤرخيرة في 00:

70/22/7820. 
أرقم القانونأ - أيتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الجريدة الرسمية عدد 22-27: :20 

أ.71/27/7822المؤرخيرة في 

أ.27/7887/أ72، المؤرخيرة في 21:أتعميم استعمال اللغة العربية، الجريدة الرسمية عددالمتضمن  21-87القانون  -

أالقانون رقم - أالجريدة الرسمية عدد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 21-72: ، المؤرخيرة في 01:

أ.02/21/0221

  11:أالساس ي للقضاء، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن القانونأ22/28/0220المؤرخ في  77-20القانون العضوي  -

أ.أ22/28/0220المؤرخيرة في 

، يتعلق بالوقاية من الاخيرطار الكب ى و تسية  الكوارث في إطار التنمية 0220ديسمب   01:أمؤرخ في 02-20:أالقانون رقم -

أ.08/70/0220:أ، بتاريخ20:أعدد.أر.المستدامة ، ج

، 12:أالجريدة الرسمية عدد ط دخيرول الجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيهاالمتعلق بشروأ 77-22:أالقانون رقم -

أ.20/21/0222المؤرخيرة في 

أ.أ0270/أ27/أ71، المؤرخيرة في   20:أالمتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 22-70القانون  -

أ.12/72/0271، المؤرخيرة في 11:أعدد، الجريدة الرسمية  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 21-71:أالقانون رقم -

، المؤرخيرة في 12:أ،الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمساعدة القضائية 11-17يعدل ويتمم المر  21-00:أالقانون رقم -

أ.01/20/0200

أ، المؤرخيرة في02:أالجريدة الرسمية عدد، 28-22المتضمن القانون  28-22يعدل ويتمم القانون  71-00:أالقانون رقم -

أ.71/21/0200
:أالجريدة الرسمية عدد المتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة العمومية، 21-22يتمم المر  00-00:أالقانون رقم أ-

 .78/70/0200، المؤرخيرة في 21
أ.20/21/0201، المؤرخيرة في 08:أالجريدة الرسمية عدد يتعلق بممارسة الحق النقابي 20-01:أالقانون رقمأأ-

أقمالقانون رأأ- أ،الجريدة الرسمية عدد يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 01-70: ، المؤرخيرة في 17:

أ.22/22/0201

 :الأوامر -ب
أالمر رقم   - تنظيم إجراءات طلب المساعدة   21-00المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم بالقانون  17-11:

أ.71/22/7817،المؤرخيرة في 21:أبقوة القانون منها، الجريدة الرسمية عدد القضائية، والشخاص المستفيدين

، المؤرخيرة في 12:أ،الجريدة الرسمية عدد 21-21المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون  12-11:أالمر رقم -

أ.12/28/7811
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أالمر رقم أريدة الرسمية عدديتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة العمومية، الج  22-21: ، المؤرخيرة في 02:

أ.72/21/0222

، 71:أالجريدة الرسمية عدد72-07المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المعدل والمتمم بالأمر  27-07المر  -

أ.72/21/0207المؤرخيرة في 

، المؤرخيرة في 10:أة الرسمية عددالجريد  المتعلق بالبلدية، 72-77يعدل ويتمم بعض أحكام القانون  71-07:المر رقم -

72/21/0207. 

أ.17/22/0207، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عدد يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية 28-07:أالمر رقمأ-

أأ

 

 :التنظيمات -0

 :المراسيم الرئاسية-أ

أالمرسوم الرئاس ي رقم - لتدابة  الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الذي يحدد ا 011-02يتمم المرسوم الرئاس ي  07-10:

:أ،الجريدة الرسمية عدد ومكافحته(أ78أ-كوفيد)أالصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فة وس كورونا 

 .71/20/0207، المؤرخيرة في 70

ات المحلية وتنظيمها الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماع 102-07:أالمرسوم الرئاس ي رقمأ-أ

أ.02/70/0207، المؤرخيرة في 82:أ، الجريدة الرسمية عدد وسة ها

أالمرسوم الرئاس ي رقم -  ،يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية 01-027:

 .20/22/0201، المؤرخيرة في 11:أالجريدة الرسمية عدد

أالمرسوم الرئاس ي رقم - دد شروط و كيفيات انتداب الموظفةن التابعةن للمؤسسات والإدارات العمومية يح 01-012:

الجريدة الرسمية  لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم

أ.أ22/21/0201، المؤرخيرة في01:أعدد

 :المراسيم التنفيذية -ب

أالمرسوم التنفيذي رقم - أالمتعلق بتدابة  الوقاية من انتشار وباء فة وس كورونا  02-28: أ78-كوفيد )  ومكافحته(

أ.07/21/0202، المؤرخيرة في 71:أالجريدة الرسمية عدد

أالمرسوم التنفيذي رقم - المتضمن تخفيف تدابة  تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فة وس كورونا  07-12:

أ.71/20/0207المؤرخيرة في ، 77:أالجريدة الرسمية عدد ومكافحته
أالمرسوم التنفيذي رقم  - الذي يحدد دوائر الاخيرتصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم 011أ-00:

 .70/70/0200، المؤرخيرة في 20:أالإدارية، الجريدة الرسمية عدد
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يات الاستفادة من منحة الذي يحدد شروط و كيف 12-00يعدل المرسوم التنفيذي  22-01المرسوم التنفيذي  -

 .08/27/0201، المؤرخيرة في 21:أالجريدة الرسمية عدد البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

المتضمن الحكام الخاصة المطبقة على المةن العام  102-72يعدل المرسوم التنفيذي  21-01:أالمرسوم التنفيذي رقم -

 .21/20/0201المؤرخيرة في  ،21:أالجريدة الرسمية عدد للبلدية،

الجريدة الرسمية   والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية، 072-80يتمم المرسوم التنفيذي  20-01المرسوم التنفيذي  -أ

 .21/20/0201، المؤرخيرة في 21:أعدد

ة العامة في الولاية الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارأ 22-71يعدل المرسوم التنفيذي  21-01المرسوم التنفيذي  -

أ.21/20/0201، المؤرخيرة في 21:أ،الجريدة الرسمية عدد وشروط التعيةن فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

أالمرسوم التنفيذي رقم -  لصلاحيات وزير الشغال العمومية و المنشآت القاعدية 22/21/0201المؤرخ في  01-722:

 .77/21/0201ؤرخيرة في ، الم11:الجريدة الرسمية عدد

أأ.22/22/0201، المؤرخيرة في 12:أ،الجريدة الرسمية عدد يحدد صلاحيات وزير الريأ 022-01:أالمرسوم التنفيذي رقم -

 :القرارات الوزارية -0

يؤهل مديري الثقافة في الولايات لتمثيل   08/21/0201القرار الوزاري الصادر عن وزير الثقافة والفنون مؤرخ في  -

أالثقافة والفنون في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية، الجريدة الرسمية عدد وزيرأ ، المؤرخيرة في 11:

أ.07/21/0201

 :الاجتهاد القضائي-1

أ.7881، 27عددالأ،الصادرة عن المحكمة العلياأالمجلة القضائية،

أ.أأ7882،  20الصادرة عن المحكمة العليا، العدد   ،المجلة القضائية

 

أ.7881، 27العدد ، الصادرة عن المحكمة العليا، جلة القضائيةالمأ-

 .0220مجلة مجلس الدولة ، العدد الول،   -

  .أ0220،  21مجلة مجلس الدولة، العددأأ-أ

أ

 المراجع: ثانيا 

 :المؤلفات -1

أأحمد محيو، ترجمة  - طبوعات الجامعية، فائز أنجق وبيوض خيرالد، المنازعات الإدارية، الطبعة الخامسة، ديوان الم:

أ.0221الجزائر، 

أ .7888، دار النهضة العربية، القاهرة، (د ط)إسماعيل بدوي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، أ-
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 .7811ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،   -
،دار النهضة العربية، (دراسة مقارنة)أة حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على أعمال السياد  -

أ.0221

أ.0228خيرليفة سالم الجهمي،الرقابة القضائية على التناسب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -

أ.أ0271، الطبعة الولى، منشورات كليك، الجزائر، 27جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء -

أ.أ0271، الطبعة الولى، منشورات كليك، الجزائر، 20جتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزءجمال سايس، الاأأ-

أ.أ0271، الطبعة الولى، منشورات كليك، الجزائر، 21جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزءأ-
 .أ0220طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الم(د ط)أرشيد خيرلوفي، القضاء الإداري، تنظيم واخيرتصاص،   -

أ.0227، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د ط)أرشيد خيرلوفي، قانون المسؤولية الإدارية،أ-أ

أرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الولأأ- ، ديوان 0تنظيم واخيرتصاص القضاء الإداري، الطبعة :

أ.0271المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات 20الدعاوى وطرق الطعن الإدارية، الطبعة :أرشيد خيرلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثانيأ-

أ.0271الجامعية، 

رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي للحد من سلطة الإدارة و التقديرية أ-

أ.1994دار النهضة العربية، القاهرة،  وموقف مجلس الدولة المصري منها،

 .0221، منشأة المعارف، الإسكندرية، (د ط)سامي جمال الدين، القضاء الإداري، أ-

أ.7822سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكتاب الول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

أ.7822دار الفكر العربي، القاهرة، قضاء التعويض، اب الثاني، سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكت -

أ.0222دار الكتب القانونية، مصر، سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الطبعة الولى، -
أ.0222عبد العزيز عبد المنعم خيرليفة، قضاء المور الإدارية المستعجلة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   -

أ.0221العزيز عبد المنعم خيرليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،  عبدأ-أ

عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي أ-

أ.0227الحقوقية، بة وت، 

دارة العامّة من النظرية إلى التطبيق، دراسة مقارنة، الطبعة الولى، منشورات الحلبي عبد اللطيف قطيش، الإأ -

 .0271الحقوقية، بة وت، لبنان، 

أ.0270، دار هومة، الجزائر، 1عطاء الله بوحميدة، الوجةز في القضاء الإداري، الطبعة  -

أ.0221مية والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر،العموأ الإدارةعمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بةن علم   -

أ.7882طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الم(دون طبعة)أعمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية،  -
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رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي للحد من سلطة الإدارة و التقديرية أ-

أ.1994ة المصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، وموقف مجلس الدول

أ.7820طعيمة الجرف، نظرية الدولة والسس العامة للتنظيم السياس ي، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، أ-

أ.7828كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار النهضة العربية، بة وت، أ-

  .0220نتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الول، دار هومة، الجزائر، لحسةن بن شيخ آث ملويا، الم  -أ
أ.0220لحسةن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني،دار هومة ، الجزائر،   -

أ.أ0220ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،أ-أ

 (.دون سنة)أداري،الجزء الول، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،ماجد راغب الحلو، القضاء الإأ -

فكر الجامعي، أحمد يسري، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنس ي، الطبعة العاشرة،دار ال:أمارسو لون، ترجمة -

أ.أ7881الاسكندرية، 
 .0277الثة، المعارف الجديدة، الرباط،محمد العرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الول، الطبعة الث  -
أ.0270محمد الصغة  بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،   -

أ.0228محمد الصغة  بعلي،  الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، أ-

أ.0221قضاء الإداري، الكتاب الول، منشورات الحلبي الحقوقية، بة وت، محمد رفعت عبد الوهاب، ال  -

أمحمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية،  ، بة وت، لبنان، (د ط)

0221. 

قرارات نزع الملكية  محمد صلاح عبد البديع السيد، الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمة  -

أ.0222، دار النهضة العربية، القاهرة، 0، الطبعة (دراسة مقارنة)أللمنفعة العامة 

أ، (دراسة مقارنة)محمد عبد الحميد أبو زيد، مبدأ المشروعية وضمان تطبيقه أ- ، النسر الذهبي للطباعة، (د ط)

 .0220القاهرة، 

أ.7881داري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإأ -

 .0221النهضة العربية، القاهرة،  محمد فوزي نويجي، فكرة تدرج القواعد الدستورية، الطبعة الولى، دارأ -أ
، ديوان المطبوعات 22الهيئات والإجراءات، الطبعة :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الولأ  -

 .0271امعية، الجزائر، الج

، ديوان المطبوعات 22نظرية الاخيرتصاص، الطبعة :أمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني  -

أ.0271الجامعية، الجزائر، 

 .0222ج، الجزائر، .م.مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون الإداري الجزائري، دأ-

 .0270هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  أ-

أ.7822يحي الجمل، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  أ-
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 : المقالات -2

حاث، مجلة دراسات وأبأ-دراسة تحليلية نقدية -معاية  التفرقة بةن القرار المنعدم والقرار الباطلأحسن غربي،   -

أ.0272، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 20، العدد20المجلد 

، المدرسة الوطنية للإدارة، 20، العدد 20، مجلة إدارة، المجلد نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةأحمد رحماني، أ-

أ.7880الجزائر، 

ية للإدارة ومدى تأثر القضاء التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنس ي في رقابة السلطة التقديرأالعربي زروق، أ-

أ.0221، جامعة الجزائر، 27، العدد00، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الجزائري بها

أبةن المنافع والضرار)أمبدأ الموازنة بةن التكاليف والمزايا العربي زروق، أ- النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة (:

، جامعة الجزائر،  27، العدد 00ة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ت الإداريملاءمة القرارا

أ.0221

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، تمثيل المصالح الخارجية للوزارات أمام القضاء الإداري في الجزائرأمة ة رزيق، أ-

 .، جامعة غرداية 27، العدد 28المجلد 

أ.0271، 0، جامعة سطيف 07، مجلة العلوم الإجتماعية، العددالمعاهدة الدولية أمام القاض ي الإداريأايس، أمينة رأ أ-

، كلية 71، مجلة المفكر، العددخيرصوصية إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بعيب الانحراف بالسلطةبولقواس سناء، أ-

 .0272، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيريضر، بسكرة

والقوانةن   28-22مدى فعالية التظلم الإداري كإجراء للتسوية الودية للمنازعة الإدارية في القانون حسةن كمون،   -أ

 .0272، جامعة بسكرة، 0، العدد 2، مجلة الحقوق والحريات، المجلد الخاصة 

ر، المجلة ء الكامل في الجزائإشكالات التمثيل القانوني للمديريات التنفيذية في منازعات القضاسامية نويري ،   -

أ.أأ0200الفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار ،

، 27، العدد71، مجلة الإجتهاد القضائي ، المجلد خصوصية ركن الضرر في المسؤولية الإداريةسعاد بوزيان، أ-

 .0207جامعة بسكرة، 

، المركز 20، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد ة الإداريةالخطأ كأساس للمسؤوليسعاد ميمونة،   -

أ.0271الجامعي تيسمسيلت، 

، العدد 72،  مجلة الحقيقة، المجلد الخطأ الظاهر في التقدير في اجتهاد مجلس الدولة الفرنس يسماح فارة، رقابة   -

 .0271جامعة أدرار،  20
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ي للقاض ي الإداري في الدعوى الإداريةالدور الإجرائفاطمة بن سنوس ي،   -

أ.0221، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،0، العدد 00والسياسية، المجلد 

، 21، مجلة الاجتهاد القضائي،المجلد مبدأ الفصل بةن السلطات في الدساتة  الجزائريةفريد علواش، نبيل قرقور،   -

أ.أ0222أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة ،،  مخب  20العدد
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 (.0222)، السنة (12)، العدد (72)قيدار عبد القادر صالح، فكرة الخطأ المرفقي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد   -

مجلة صوت  -ةدراسة مقارن -عوارض الهلية والحلول القانونية المقررة لها في التشريع الجزائريأمحمد بشة ،   -

أ.0272، جامعة خيرميس مليانة، 0، العدد1القانون، المجلد 

، جامعة 27، العدد71، مجلة الإجتهاد القضائي ، المجلد خيرصوصية ركن الضرر في المسؤولية الإداريةسعاد بوزيان،   -

 .0207بسكرة، 

، مجلة الإبراهيمي للآداب اريةسلطة القاض ي الإداري في تقدير التعويض في دعاوى المسؤولية الإدسماح فارة،  -

أ.0202، جامعة برج بوعريريج، 21والعلوم الإنسانية، العدد 

أانتشار فة وس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية صالح بوغرارة،  - بةن تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف "

أ.0202أئحة كوفيدالقانون وجا:أاص، عدد خير10، المجلد 7، مجلة حوليات جامعة الجزائر "الطارئة

مجلة مجلس الدولة، العدد  -دراسة تطبيقية -، تطورها وخيرصائصها المنازعة الإدارية في الجزائرعبد العزيز نويري،  -

22 ،0222. 

، مجلة دراسات قانونية، المجلد معيار الاخيرتصاص القضائي لمنازعات الوظيفة العمومية بالجزائرعبد القادر ضياف،  -

أ.0200البصة ة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، ،مركز 27، العدد71

، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرار الإداريأعطا الله  تاج ،  -

 .0271، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 72العدد 

، العدد 22، مجلة أبحاث، المجلد العمومية و إشكالاتها القانونية منازعات الصفقاتعيشة خيرلدون، خيرديجة جعفر،  -

أ.0207جامعة الجلفة،  20

، 22، مجلة مجلس الدولة، العدد01/21/7882تعليق على قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر قي غناي رمضان،  -

0221. 

، جامعة أحمد 12، مجلة الحقيقة، العدد الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظمات المهنيةمأمون مؤدن،  -

أ.درارية، أدرار، الجزائر

، 20، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد المسؤولية الإدارية على أساس المخاطرمحمد أمةن بشة ،  -أ 

أ:الرابط.أ0272جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، 

، مجلة زعات الجبائية في حل الخلاف بةن المكلف والإدارة الضريبيةدور المنامحمد أمةن كويدمي، سامية بوضياف،  -

أ.0278،  0،جامعة البليدة 20، العدد22دراسات جبائية، المجلد 
آثار إلزامية تأسيس محام على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في ممارسة حق مسعود منت ي،  -

أ.0271، جامعة بسكرة، 28، العدد 22، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد التقاض ي

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الول، العدد ملامح تمةز إجراءات التقاض ي الإداريةمصطفى بن جلول، أ-

 .0271، جامعة زيان عاشور الجلفة، 01
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، مجلة عن دعوى الإلغاءمفهوم دعوى التعويض عن العمال القانونية للإدارة وتميةزها همدان طاهر محمد علي،     -

 .0201،المركز الجامعي آفلو، 27، العدد 22البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 

أ
 :الأبحا  الأكاديميةأ-1

أمينة رايس، المعاهدة الدولية كمصدر للقانون الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة باجي   -

أ.0271/0272مختار عنابة، 

أ.0272/0278، 7وي سمية، الاجتهاد القضائي الإداري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة الجزائر سنوساأ-

أطروحة دكتوراه علوم في (أشروط الفعل المولد للضررأ)عادل بن عبدالله، المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية   -

أ.0272/0277ة، جامعة بسكرة، قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسي:أالحقوق، تخصص

مصر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  –تونس  –نادية بونعاس، خيرصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر   -

أ.0270/0271الدكتوراه في العلوم،جامعة الحاج لخضر، باتنة،

- Mokhtar BOUABDELLAH,  L’expérience algérienne du contentieux administratif, Etude critique,  Thèse 

pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université des frères MENTOURI Constantine,2005. 

 

سامية نويري، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، مذكرة لنيل شهادة ماجستة ، جامعة أم البواقي  -

أ.0270/0271

قضاء الكامل في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستة ، جامعة أم البواقي، سهام عبدلي، مفهوم دعوى ال -أ-

0222/0228. 

 

 :المحاضرات -0
عمور سلامي، المنازعات الإدارية، محاضرات لفائدة طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، مطبوعة، كلية الحقوق، جامعة   -

أ.أ0227/0220الجزائر، 

ية الإدارية عن الضرار الناجمة عن الشغال العمومية، ألقيت في إطار المحاضرات الدورية المسؤول:أمحاضرة بعنوان أ-

  /https://www.conseildetat.dz :، الرابط72/21/0200المنظمة بمقر مجلس الدولة بتاريخ 

 :المؤلفات باللغة الأجنبية -0

-أ Charles Debbasch et Jean-Claude Rissi,cotentieux administratif, 7 emme édition, DALLOZ,PARIS,1999. 

أ- Marie Christine Rouault, Droit administratif, Galino éditeur, Paris,2002. 

-Delaubadaire(A),Venezia(j.c),Gaudmet(y),Traite de Droit administratif,L.G.D.J, Paris. France,1999. 
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-Myriam  Kaczmarek, La procédure contentieuse devant les juridictions administratives, LAGAZETTE, Paris, 

2004. 

- M.Waline, Précis de droit administratif,1ere édition, Montchrestien,  Paris,1969 . 

- André De Laubadère, Traité de droit administratif,7eme edition,tome01,Paris. 

أأ:الروابط الإليكترونية -1

https://www.conseildetat.dz/ 

 http://melun.tribunal-administratif.frأ

https://www.conseil-etat.f 

https://www.doctrine.fr/ 

https://www.conseil-etat.fr 

https://www.conseil-etat.fr 

https://www.legifrance.gouv.frأ

https://www.conseil-etat.fr 

https://www.conseil-etat.fr 

https://www.iasj.net 

https://www.conseil-etat.fr 

 

أ

أ

أ

أ

أ

http://melun.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Confirmation-par-le-tribunal-de-l-utilite-publique-du-projet-de-creation-de-la-ligne-de-transport-par-cable-denommee-Cable-A-Televal-entre-la-commune-de-Creteil-et-la-commune-de-Villeneuve-Saint-Georges06/09/2023
http://melun.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Confirmation-par-le-tribunal-de-l-utilite-publique-du-projet-de-creation-de-la-ligne-de-transport-par-cable-denommee-Cable-A-Televal-entre-la-commune-de-Creteil-et-la-commune-de-Villeneuve-Saint-Georges06/09/2023
https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-


 أمينة رايس/ د                                                                                                                                                         مطبوعة مادة المنازعات الإدارية

 

 038 

 

 

ات   وي 
هرس ألمحب 

 
 ف
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 المحتويات الصفحة

 تقديم المادة 12

 مقدمة 11

 مفهوم مبدأ المشروعية: المحور الأول 10

 التمييز بين مصطلحي المشروعية و الشرعية : أولا 10

 تعريف مبدأ المشروعية: ثانيا 11

 المعنى الواسع لمبدأ المشروعية -1 17

 (المشروعية الإدارية)المعنى الضيق لمبدأ المشروعية  -0 17

 ضمانات الالتزام بمبدأ المشروعية: ثالثا 17

 مبدأ الفصل بين السلطات -0 19

 الضبط الدقيق لاختصاصات الإدارة العمومية -1 11

 في نطاق الدستور  0-1 11

 في نطاق القوانين العضوية 2-1 11

 ي نطاق القوانين العاديةف 2-7 11

 في نطاق النصوص التنظيمية 2-9 11

 اعتماد رقابة قضائية على أعمال الإدارة -1 12

 1871في ظل دستور  1-0 12

 :1898في ظل دستور أأأ 1-1 12

 1881في ظل التعديل الدستوري  1-1 12

أ2121في ظل التعديل الدستوري  1-0 11

 مصادر مبدأ المشروعية: رابعا 13

 :المكتوبة المصادر  -1 13

 :الدستور  7-1 10

 المعاهدات الدولية 7-0 10

 القوانين العضوية والقوانين  1-1 17

 المراسيم الرئاسية 7-1 18

 المراسيم التنفيذية 7-2 18

أالمصادر غير المكتوبة -0 19

أالعرف الإداري  0-1 19

أالركن المادي 0-0-1 19
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 الركن المعنوي  2-1-2 0-0-0 20

 المبادئ العامة للقانون  0-1 20

 مبدأ المشروعية ردة علىالقيود الوا: خامسا 23

 السلطة التقديرية -0 23

 في نطاق الأساليب الكلاسيكية 7-0 23

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع  7-0-1 24

 الرقابة على التكييف القانوني للوقائع  7-0-0 24

 في نطاق الأساليب الحديثة 7-1 25

 (الفادح) رقابة الخطأ الواض،  7-1-7 26

 (المنافع والأضرار) ايابين التكاليف والمز أرقابة الموازنة 1-1-2 26

 نظرية الظروف الاستثنائية -0 29

 نظرية أعمال السيادة -1 32

 معايير تحديد أعمال السيادة 1-0 33

 معيار الباعث السياس ي 1-0-7 13

 معيار طبيعة العمل أو موضوعه 1-0-0 33
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 تعريف المنازعات الإدارية: أولا 16

 خصائص المنازعات الإدارية: ثانيا 17
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 مرحلة ما قبل الاستقلال -1 38

 مرحلة ما بعد الاستقلال -0 39

 1812جويلية  11أمر  0-1 39
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 1812ديسمبر  11قانون  2-7 39
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 مرحلة القوانين الجزائرية 0-2 40

00   من إنشاء المجلس الأعلىوالمتض1811جوان  19المؤرخ في    219-11قانون 

00   المتضمن التنظيم القضائي 1810نوفمبر  11المؤرخ في  279-10الأمر 

00   المتضمن قانون الإجراءات المدنية 1811جوان  9المؤرخ في  100-11مر  الأ 

 أنواع المنازعات الإدارية :رابعا 02

 من حيث موضوع النزاع -7 02

 منازعات الوظيفة العمومية 1-1 02

 ازعات نزع الملكية للمنفعة العموميةمن 7-0 03

 منازعات الصفقات العمومية 7-1 03

 المنازعات الضريبية 1-0 04

 من حيث الجهة القضائية المختصة  -2 05

 منازعات إدارية من اختصاص المحاكم الإدارية 2-1 05
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 الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي ونطاق اختصاص المحاكم الإدارية 2-1-1 47

48   المنازعات التي تختص بها المحاكم الإدارية كاستثناء على المعيار العضوي: 

48  بتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية أملاك عامة منازعات متعلقة 

48  منازعات المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة 

49  المنازعات المستثناة من اختصاص المحاكم الإدارية: 
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ّ
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50  منازعات واردة في ظل قوانين خاصة 

50  منازعات الجنسية: 

01 
 جمركية و الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق المنازعات الجمركية المتعلقة بالمخالفات ال
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:ئص دعوى الإلغاءخصا  -1 58  

دعوى قضائية 1-1 58  
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ّ
 دعوى متميزة من حيث الإجراءات المت
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61  الاستغناء عن وجوبية التظلم الإداري المسبق 

12  تقصير مدة سكوت الإدارة 

12  توبتقييد محافظ الدولة بمدة لتقديم تقريره المك 

شروط رفع دعوى الإلغاء: ثالثا 12  

 الشروط الشكلية -1 13

 الشروط المتعلقة بمحل الطعن القضائي 1-1 13

أعمل قانوني القرار الإداري   1-1-1 63

أصادر عن سلطة إدارية عامة أ7-7-0 65

أصادر بالإرادة المنفردة 7-7-0 67

 شروط متعلقة بأطراف الدعوى أ7-0 67

 شرط المصلحة  1-2-1 67

 شرط الصفة 7-1-0 68
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69  الصفة الإجرائية 

 هليةشرط الأ  1-1-1 71

71  الشخص الطبيعي 

71   الشخص المعنوي 

 ميعاد رفع دعوى الإلغاء: شرط الميعاد 1-0-1 72

72  أمام المحاكم الإدارية 

72      أمام المحكمة الإدارية للاستئناف 

 انقضاء الميعاد 1-0-0 72

 تمديد الميعاد 1-0-0 73

74  انقطاع الميعاد 

74  أالطعن أمام جهة قضائية غير مختصة

74  أو تغير أهليته وفاة المدعي 

74  وقف الميعاد 

74  طلب المساعدة القضائية 

75  القوة القاهرة أو الحاد  الفجائي 

 شروط متعلقة بالعريضة 1-0 75

 ببيانات العريضةأالشروط المتعلقة 7-1-7 76

76   الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى 

76  أالبيانات الخاصة بالمدعي والمدعى عليه

76  ائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى عرض موجز للوق 

76   أالمستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى

 شروط أخرى شكلية متعلقة بالعريضة 7-1-0 77

77  أ:لغة تحرير العريضة

77  توقيع العريضة من قبل محام 

79  إرفاق عريضة افتتاح دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطعون فيه: 

 (أوجه الإلغاء)وعية الشروط الموض-2 80

 عيب السببأ0-7 80

أانعدام الوجود المادي للحالة الواقعية أو القانونية  2-1-1 80

أللوقائع( الوصف القانوني) الخطأ في التكييف القانوني 2-1-2 81
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 عيب المحلأ0-0 82
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 عيب الاختصاص 1-0 83

 عيب الشكل والإجراءات 2-0 85

 ور العيوب التي تصيب الشكلص 2-0-1 85

85  التسبيب: 

86  أضرورة تحرير القرار بلغة معينة

 صور عيب الإجراءات 2-0-2 86

86  الإعذار: 

87  أاحترام الآجال والمهل القانونية

88  الإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التأديبية 

88  التحقيق 

88  الاستشارة 

89  احترام حقوق الدفاع 

أعيب الهدف والغايةأ0-1 90
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94  تقديم طلب وقف التنفيذ  بدعوى مستقلة: 

94   تزامن طلب وقف التنفيذ مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو تظلم إداري أمام الجهة الإدارية

أمصدرة القرار

 :شروط موضوعية 2-2-2 94

94       *الاستعجال: 

95  أ:الجدية

 الجهات القضائية المختصة بنظر طلبات وقف التنفيذ 2-1 95

أأمام المحكمة الإدارية1 -2-2 95

 أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة 0-0-1 96

أأمام المحاكم الإدارية للاستئناف 0-0-2 96
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 أمام مجلس الدولة 2-2-7 96

 ويضدعوى التع: المحور الرابع 97

 مفهوم دعوى التعويض: أولا 98

 تعريف دعوى التعويض -0 98

 خصائص دعوى التعويض -0 98

 دعوى التعويض دعوى قضائية إدارية 2-1 98

 دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل 2-0 99

 :دعوى التعويض دعوى شخصية 2-0 99

 دعوى التعويض تستهدف الحصول على تعويض ماليأأ0-0 99

 دعوى التعويض عن دعاوى القضاء الكامل تمييز  -1 99

 شروط قبول دعوى التعويض: ثانيا 100

 الشروط الشكلية -1 100

 محل الطعن القضائي 1-2 101

أمحل الطعن عمل قانوني1-1-1 101

101   المحل قرار إداري 

102   المحل عقد إداري 

 محل الطعن عمل مادي 1-0-2 103

 شروط متعلقة بأطراف الدعوى  7-1 104

 يعادشرط الم 1-1 104

 شروط متعلقة بالعريضة 1-7 104

 الشروط الموضوعية -0 105

أالمسؤولية الإدارية على أساس الخطأأ 2-1 105

أ:الخطأأأ2-1-1 105

105  تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخص ي 

105  تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخص يأموقف الفقه من: 

106  معيار الخطأ العمدي 

106  جسيممعيار الخطأ ال 

106  معيار الخطأ المنفصل 

106  معيار الغاية أو الهدف 

106  تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخص يأموقف القضاء من 

107  ( عدم إمكانية الجمع بين الأخطاء) مرحلة انفصال الأخطاء 

108  مرحلة الجمع بين الأخطاء 
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109  مرحلة الجمع بين المسؤوليات 

 ة الخطأ الشخص ي الواقع أثناء القيام بالخدمةقاعدة الجمع في حال  109

 قاعدة الجمع في حالة الخطأ الشخص ي الواقع خارج الخدمة  110

110  النتائج المترتبة على الجمع بين المسؤوليات 

112  موقف المشرع من التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخص ي: 

112  صور الخطأ المرفق: 

112  مةعدم أداء المرفق للخد: 

113  سوء أداء المرفق للخدمة: 

 خطأ مرفقي ينسب إلى شخص معين بذاته: الصورة الأولى 113

 خطأ مرفقي ينسب للمرفق ذاته: الصورة الثانية 113

114  بطء المرفق في أداء الخدمة: 

أ:  الضرر  0-1-2 115

115  أن يصيب الضرر حقا مشروعا: 

115  أن يكون الضرر شخصيا: 

115   الضرر محققا أن يكون: 

أ:العلاقة السببية 7-0.7 116

 المسؤولية الإدارية دون خطأ 2-2 116

 مفهوم المسؤولية الإدارية دون خطأ 2-1-1 117

117  تعريف المسؤولية الإدارية دون خطأ 

117  خصائص نظرية المسؤولية الإدارية دون خطأ 

117  نظرية قضائية 

118  نظرية تكميلية واستثنائية 

118  طلقةنظرية غير م 

118  ركان المسؤولية الإدارية دون خطأأ 

119   الضرر 

120  أالعلاقة السببية

 مجالات تطبيق المسؤولية الإدارية دون خطأ 2-1-2 120

120  أالمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

120  المسؤولية الإدارية عن الأشغال العمومية 

121   التي تمارس أنشطة خطرةالمسؤولية الإدارية للمرافق العمومية الخطرة أو 

112  المخاطر غير العادية الناتجة عن الجوار 
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122  المخاطر غير العادية للمرافق التي تمارس أنشطة خطرة 

123  أالمسؤولية الإدارية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامّة

123  امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية 

124  ن القوانينالأضرار الناجمة ع 

 المعايير المعتمدة في تقدير قيمة التعويض: ثالثا 125

 :خاتمة 126

 قائمة المصادر والمراجع 127

 فهرس المحتويات 138
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